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 قانون الأونسيترال[اع واستعمال مشروع دليل لاشتر
 ]النموذجي للتوفيق التجاري الدولي

  
  غرض هذا الدليل        

لـدى اعـداد واعـتماد الأحكـام التشـريعية النموذجـية بشـأن التوفـيق التجاري الدولي،                   -١
") اللجنة"الأونسيترال، أو   (وضـعت في اعتـبارها لجـنة الأمـم المـتحدة للقانون التجاري الدولي               

لأحكـام مـن شـأنها أن تكـون أداة أنجـع للـدول الـتي تقـوم بتحديـث تشـريعاتها اذا ما                أن تلـك ا   
كمــا كانــت اللجــنة مدركــة بــأن المشــاريع النموذجــية  . شُــفعت بمعلومــات خلفــية وتوضــيحية

يُـرجّح أن تُسـتخدم في عـدد مـن الـدول الـتي لديهـا معـرفة محـدودة بالتوفـيق كأسلوب لتسوية                       
اردة في هذا الدليل، نظرا لكونها موجهة في المقام الأول إلى الفروع            والمعلومات الو . المـنازعات 

التنفـيذية مـن الحكومـات والى الهيـئات التشـريعية الـتي تعـد التنقيحات التشريعية اللازمة، يجدر         
بهـا أيضـا أن توفـر استبصـارا مفـيدا لسـائر مستعملي هذا النص، بمن فيهم الأطراف التجاريون            

 .ن والأكاديميون والقضاةوالأخصائيون الممارسو

. للقانون النموذجي " الأعمال التحضيرية "الجانـب الأكـبر مـن هـذا الدليل مستمد من             -٢
ــنموذجي كســمات أساســية جوهــرية لأداة     ويوضّــح الدلــيل دواعــي إدراج أحكــام القــانون ال

ــانون      ــك الق ــداف ذل ــية مصــممة بقصــد تحقــيق أه ــاريع الأحكــام    . قانون ــا مش ولــدى اعداده
ية، افترضـت اللجـنة أن نص القانون النموذجي سيكون مشفوعا بمعلومات توضيحية             النموذج ـ

فعــلى ســبيل المــثال، ثمــة مســائل لم تحســم في القــانون الــنموذجي ولكــن جــرى تــناولها في   . لـــه
. الدلـيل، الـذي يقصـد مـنه أن يوفـر مصـدر الهـام اضافيا للدول التي تشترع القانون النموذجي        

ل على معرفة ما قد يتعين تحويره من أحكام القانون النموذجي لكي            كمـا إنـه قـد يساعد الدو       
 .تناسب ظروفا وطنية معينة، إن وجدت أحكام من هذا القبيل

وهــو يجسّــد  . أعــدت الأمانــة دلــيل الاشــتراع هــذا عمــلا بطلــب مــن الأونســيترال         -٣
ا يجسّــد آراء كمــ. مــداولات اللجــنة وقــراراتها في الــدورة الــتي اعــتمد فــيها القــانون الــنموذجي

الذي قام بالعمل التحضيري لذلك     ) المعني بالتحكيم والتوفيق  (فـريق الأونسـيترال العامل الثاني       
 .القانون

وقد وافقت اللجنة على الدليل في ] / يدرج التاريخ[وقـد اعـتمدت اللجـنة الدلـيل في          -٤
 .لكي يُصار إلى نشره ضمن مسؤولية الأمانة] يدرج التاريخ[
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   ل إلى القانون النموذجي   مدخ -أولا  
  نون النموذجي       امفهوم التوفيق وغرض الق          -ألف  

في القـانون النموذجي كمفهوم عريض يشير إلى الإجراءات     " التوفـيق "يُسـتخدم تعـبير      -٥
الـتي يقـوم فـيها شـخص مـا أو فـريق مـن الأشـخاص بمساعدة الطرفين في سعيهما للتوصل إلى                       

وثمـة فـوارق بالغـة الأهمـية بـين عمليات حل النـزاعات في              . تسـوية وديـة للـنـزاع القـائم بيـنهما         
ومـتى ينشـأ نــزاع مـا، يسـعى الطـرفان عـادة إلى حل نـزاعهما                 . الـتفاوض والتوفـيق والتحكـيم     

وإذا مــا أخفقــت المفاوضــات في حــل    . بالــتفاوض دون اشــراك أحــد خــارج نطــاق الــنـزاع     
 .نازعات، ومنها التحكيم والتوفيقالمنازعة، فإن هناك عدة آليات متنوعة متاحة لحل الم

أمـا في التحكـيم، فـيعهد الطـرفان بمهمـة تسـوية الـنـزاع إلى هيـئة التحكيم التي تفرض                      -٦
وأمـا التوفـيق فهـو يختلف عن التفاوض بين الطرفين في أنه ينطوي             . قـرارا ملـزما عـلى الطـرفين       

وهو يختلف .  منحازةعـلى الاسـتعانة بشـخص ثالث لأجل تسوية النـزاع بطريقة مستقلة وغير     
أيضـا عـن التحكـيم لأن الطـرفين في عملـية التوفـيق يحـتفظان بالـتحكم الـتام بالعملية ونتيجتها                      

لأن الموفِّــق، في عملــية التوفــيق، . وهــذه العملــية الإجرائــية تــتم دون صــدور حكــم مــن محكمــة
جات ومصالح  يقـدم المسـاعدة إلى الطـرفين في الـتفاوض عـلى تسـوية يقصـد بهـا أن تفي باحتيا                    

ذلك أن عملية التفاوض هي     ). ١٢، الفقرة   A/CN.9/WG.II/WP.108انظر  (الطـرفين المتنازعين    
عملـية توافقـية كلـيا، يحـدّد فـيها طـرفا الـنـزاع كيف يجدر بهما تسوية النـزاع، بمساعدة طرف                     

 .وليس للطرف الثالث المحايد أية سلطة في فرض حل للنـزاع على الطرفين. ثالث محايد

في الممارسـة العملـية، يُشـار إلى الإجـراءات الـتي يسـتعين فـيها الطرفان بشخص ثالث                    -٧
كمــا يســتخدم مفهــوم . لتســوية نـــزاعهما، بــتعابير مــثل التوفــيق أو الوســاطة أو بــتعابير مشــابهة

لكـي يشـير بصـورة مجـتمعة إلى مخـتلف أسـاليب الإجـراءات وتعديلاتها                " الحـل الـبديل للـنـزاع     "
حـل الـنـزاعات بطـرائق توفيقـية بـدلا مـن استخدام طريقة تستند إلى اصدار أحكام،                  المتـبعة في    

. لكي يشمل كل تلك الإجراءات    " التوفيق"ويستعمل القانون النموذجي تعبير     . مـثل التحكيم  
هــذه بمقــدار مــا تتمــيز  " الحــل الــبديل للــنـزاع "كمــا إن القــانون الــنموذجي يتــناول إجــراءات  

 ).١٤، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.108انظر (ه بالسمات المذكورة أعلا

ويـزداد الآن الـلجوء إلى اسـتخدام التوفـيق في الممارسـة المتـبعة بشـأن تسوية النـزاعات                -٨
في مخـتلف أنحـاء العـالم، بمـا فـيها المـناطق الـتي لم يشـع اسـتعماله فـيها حـتى عقـد أو عقدين من                   

ا مفضّلا في تسوية النـزاعات تروّج له  وكذلـك فـإن استخدام التوفيق أخذ يصبح خيار  . الـزمن 
ويتجسّــد هــذا الاتجــاه، . المحـاكم والأجهــزة الحكومــية، وفي المجــالات المجتمعــية والــتجارية أيضــا 
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مــثلا، في انشــاء عــدد مــن الهيــئات الخاصــة والعامــة الــتي تعــرض عــلى الأطــراف المهــتمة تقــديم  
ة لهذا الاتجاه أخذ ينشط في مختلف ومجارا. خدمـات تسـتهدف تيسـير التسوية الودية للنـزاعات       

مـناطق العـالم مـيل إلى تشـجيع التوفـيق كطـريقة لتسـوية النـزاعات، كما إن تطوير التشريعات         
الوطنـية المـتعلقة بالتوفـيق في شـتى الـبلدان أخـذ يـثير مناقشـات تستدعي حلولا قانونية متناسقة          

 ).١٥لفقرة ، اA/CN.9/WG.II/WP.108انظر (دوليا بهدف تيسير التوفيق 

هــذا، وتُعــالج إجــراءات التوفــيق في عــدد مــن القواعــد المتــبعة في مؤسســات التحكــيم    -٩
والمؤسســات المتخصصــة في إدارة تطبــيق مخــتلف أشــكال الطــرائق الــبديلة في حــل المــنازعات،   

إذ . ١٩٨٠وكذلـك في قواعـد التوفـيق الصادرة عن الأونسيترال، التي اعتمدتها اللجنة في عام                
 القواعـد يُـلجأ إلـيها على نطاق واسع، وأخذت تُستخدم كنموذج لقواعد الكثير من                إن هـذه  

لكـن عـلى الرغم من وجود قواعد    ). ١٢، الفقـرة    A/CN.9/WG.II/WP.108انظـر   (المؤسسـات   
مـن هذا النحو، فإن الرأي السائد الذي انبثق لدى إعداد القانون النموذجي هو أن من الجدير                 

 قواعــد تشــريعية موحّــدة لأجــل دعــم ازديــاد الــلجوء إلى اســتعمال استكشــاف إمكانــية إعــداد
ولوحـظ أنـه في حـين أن بعـض المسـائل المعيّـنة، مـثل مسألة جواز قبول أدلة                    . أسـلوب التوفـيق   

ــراءات         ــق في إج ــألة دور الموفِّ ــة، أو مس ــية لاحق ــراءات قضــائية أو تحكيم ــنة في إج ــبات معيّ إث
رة المرجعـية إلى مجموعـات مـن القواعد المعيّنة، مثل           دعـاوى لاحقـة، يمكـن حـلها نمطـيا بالإشـا           

قواعـد الأونسـيترال بشأن التوفيق، فإن هناك العديد من الحالات التي لا توجد فيها قواعد من                 
ومـن ثم فـإن عملـية التوفـيق قـد تفـيد مـن وضع أحكام تشريعية غير                   . هـذا الـنحو مـتفق علـيها       

ان عــلى نحــو مشــترك في الــلجوء إلى التوفــيق، ملــزمة مــن شــأنها أن تُطــبّق حيــنما يرغــب الطــرف
عـلاوة على ذلك، ففي البلدان التي تكون  . يـتفقا عـلى مجموعـة مـن قواعـد التوفـيق       لكـنهما لم  

فـيها الاتفاقـات بشـأن جـواز قـبول أنـواع معيّـنة مـن أدلة الإثبات غير ذات مفعول يقيني، فإن                       
إضافة إلى ذلك أيضا، أُشير . صددوجـود تشـريعات موحّـدة قـد يوفر توضيحا مفيدا في هذا ال             

بخصـوص بعـض المسـائل المعيّـنة، مـثل مسـألة تيسـير إنفاذ اتفاقات التسوية الناجمة عن التوفيق،                    
إلى أن مسـتوى قابلية التنبؤ واليقين اللازم للتشجيع على اللجوء إلى التوفيق لا يمكن بلوغه إلا                 

 ).٣٤٢، الفقرة A/54/17انظر (من خلال التشريعات 

عـلما بـأن إجـراءات التوفـيق قـد تتـباين في تفاصـيلها الإجرائـية تبعا لما يعتبر الأسلوب                      -١٠
والأحكــام الــتي تحكــم تلــك الإجــراءات،   . الأفضــل لتيســير التوصّــل إلى تســوية بــين الطــرفين   

ــترك          ــنات وت ــك التباي ــث تســتوعب تل ــنموذجي، مصــوغة بحي ــانون ال ــواردة في الق بصــيغتها ال
وفي الأساس تسعى   . الحـرية في تنفـيذ عملـية التوفـيق حسبما يرونه مناسبا           للطـرفين ولـلموفِّقين     

تلـك الأحكـام إلى إقامـة تـوازن بـين حمايـة سـلامة عملـية التوفـيق، بالحـرص مـثلا عـلى ضمان                 
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تحقـيق توقّعـات الطـرفين بخصـوص سـرّية عملية الوساطة، والحرص في الوقت نفسه على توفير                  
 . الاستقلال الذاتي للطرفينأقصى حد من المرونة بالحفاظ على

  
  القانون النموذجي كأداة لمناسَقة التشريعات                 -باء  

. إن أي قـانون نموذجـي هـو نـص تشـريعي توصـى الـدول بتجسـيده في قانونها الوطني                     -١١
وخلافـا لاتفاقـية دولـية، لا يتطلـب القـانون الـنموذجي مـن الـدول الـتي تشترعه أن تبلّغ الأمم                       

غير أن الدول تُشجَّع بقوة على      . خـرى الـتي ربما تكون قد اشترعته أيضا        المـتحدة أو الـدول الأ     
أو أي قانون نموذجي آخر     (ابـلاغ أمانـة الأونسـيترال بـأي اشـتراع للقـانون النموذجي الجديد               

 ).ينبثق من أعمال الأونسيترال

و ولـدى تجسـيد نـص التشـريع الـنموذجي في نظامها القانوني، يمكن للدولة أن تعدّل أ                  -١٢
أمــا في حالــة الاتفاقــية، فــإن امكانــية قــيام الــدول الأطــراف بادخــال   . تســتبعد بعــض أحكامــه

تكــون مقــيدة بدرجــة أكــبر ") تحفظــات"يشــار الــيها عــادة بأنهــا (تغــييرات عــلى الــنص الموحــد 
بكـثير؛ كما إن اتفاقيات القانون التجاري على وجه الخصوص عادة ما تحظر التحفظات كليا               

والمــرونة المتأصــلة في التشــريع الــنموذجي  . ت قلــيلة جــدا ومحــددة فحســب أو تســمح بــتحفظا
مستحسـنة بوجه خاص في الحالات التي يُرجّح أن تكون فيها الدولة راغبة في إجراء تعديلات                

ويمكن توقّع  . شـتى عـلى الـنص الموحـد قـبل أن تصـبح عـلى اسـتعداد لاشـتراعه كقانون وطني                    
ون النص الموحد وثيق الصلة بالنظام الوطني الخاص        بعـض الـتعديلات بصـفة خاصـة عـندما يك          

غـير أن هـذا يعـني أيضـا أن درجـة التناسـق المـتحقق من خلال التشريع                   . بالمحـاكم والإجـراءات   
كما انه بفضل   . الـنموذجي ويقينيّة ذلك التناسق يرجّح أن تكونا أدنى منهما في حالة الاتفاقية            

رجح أن يكون عدد الدول التي تشترعه أكبر من عدد          المـرونة المتأصلة في القانون النموذجي، ي      
وبغــية التوصــل إلى درجــة مرضــية مــن التناســق والــيقين، ينــبغي . الــدول الــتي تنضــم إلى اتفاقــية

للـدول أن تـنظر في تقلـيل التغـييرات قـدر الامكـان لـدى ادمـاج القـانون النموذجي الجديد في                       
 أن تظــل ضــمن اطــار المــبادئ الأساســية  نظمهــا القانونــية، وفي حــال ادخــال تغــييرات، ينــبغي 

وثمـة داع هـام للتقـيد، إلى أقصـى مـدى ممكـن، بالـنص الموحـد هـو جعل            . للقـانون الـنموذجي   
القـانون الوطـني شـفافا ومألوفـا قدر الامكان للأطراف والمستشارين والموفّقين الأجانب الذين               

 .يشاركون في عمليات توفيق في الدولة المشترعة
  



 

7  
 

A/CN.9/514

  ت خلفية وعرض تاريخي          معلوما   -جيم   
شـهد التـبادل الـتجاري والـتجارة العامة على الصعيد الدولي نموا سريعا، بازدياد عدد                  -١٣

الكــيانات الداخلــة في الصــفقات المــبرمة عــبر الحــدود الوطنــية، بمــا في ذلــك الكــيانات الصــغيرة  
 منشآت الأعمال   ومـع ازديـاد اسـتخدام الـتجارة الالكترونية، حيث كثيرا ما تُدار            . والمتوسـطة 

. عـبر الحـدود الوطنـية، أصـبحت الحاجة إلى نظم فعالة وكفؤة لحل النـزاعات أمرا فائق الأهمية                 
وقـد أعـدت الأونسـيترال مشـروع القـانون الـنموذجي لمسـاعدة الـدول عـلى صـوغ إجـراءات            
 لحـل الـنـزاعات تسـتهدف تقلـيل تكالـيف تسـوية النـزاعات وتيسير الحفاظ على أجواء تعاونية              
بــين أطــراف الــتعامل الــتجاري، والحــيلولة دون نشــوء مــزيد مــن الــنـزاعات، وبــث الــيقين في    

وباعـتماد القانون النموذجي، وبتوعية الأطراف المنخرطة في التجارة الدولية          . الـتجارة الدولـية   
بأغــراض تلــك الــتجارة، ســوف يتشــجّع الأطــراف عــلى الــتماس طــرائق غــير قضــائية لتســوية   

 . يعزز الاستقرار في الأسواقالنـزاعات، مما

مــن ثم فــإن الأهــداف المنشــودة مــن القــانون الــنموذجي، الــتي تتضــمن التشــجيع عــلى   -١٤
اســتخدام التوفــيق وتوفــير مــزيد مــن امكانــية التنــبؤ والــيقين في اســتخدامه، هــي أمــور أساســية  

 .لتعزيز الاقتصاد في التكاليف والكفاءة في التجارة الدولية

اغة القـانون الـنموذجي في سـياق التسـليم بازديـاد اللجوء إلى التوفيق               وقـد جـرت صـي      -١٥
وصُــمّم أيضــا القــانون الــنموذجي لأجــل توفــير قواعــد   . كطــريقة لتســوية المــنازعات الــتجارية 

ذلـك أنـه في كـثير مـن البلدان، ترد القواعد القانونية     . موحّـدة بشـأن عملـية التوفـيق الإجرائـية      
 في أجـزاء شـتى مـن التشريعات، وتتبّع نهوجا مختلفة بشأن مسائل         ذات الصـلة بالتوفـيق موزّعـة      

ــيازات والاســتثناءات الاســتدلالية في ذلــك الخصــوص     ــثل الســرّية والامت ــيق  . م ــأن تحق ــلما ب ع
التوحـيد في مـثل هـذه المواضـيع الرئيسـية يسـاعد عـلى توفـير قـدر أكـبر من النـزاهة واليقين في                 

يد تتعاظم في الحالات التي تشتمل على اللجوء إلى التوفيق          كما إن منافع التوح   . عملـية التوفيق  
 .عبر الانترنت حيث إن القانون الواجب تطبيقه قد لا يكون بيّنا بذاته

وكــان معروضــا علـــى اللجــنـة، إبّــان دورتـهــا الثانــية والــثلاثين، الــتي عقــدت في عـــام    -١٦
ـــي مجــال   "، مذكــرة عــنوانها  ١٩٩٩ ــبلة الممكــنة ف ــدولي الأعمــال المق ــتجاري ال " (التحكــيم ال

A/CN.9/460 .(                وفي معـرض ترحيـب اللجـنة بالفرصـة المـتاحة لمناقشـة الرغبة والجدوى العملية
في المضـي قدمـا بـتطوير قـانون التحكـيم الـتجاري الـدولي، ارتـأت عمومـا أن الوقـت قد حان                        

ــن     ــانون الأونســيترال ال ــية في حــالات اشــتراع ق ــتجربة الواســعة والمؤات ــتقدير ال موذجي بشــأن ل
ــني     ــعيد الوطـ ــلى الصـ ــدولي عـ ــتجاري الـ ــيم الـ ــد  )١٩٨٥(التحكـ ــتخدام قواعـ ــك اسـ ، وكذلـ

الأونســيترال للتحكــيم وقواعــد الأونســيترال للتوفــيق، وللقــيام في إطــار منــتدى اللجــنة بتقيــيم   
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ــده وأســاليب         ــين التحكــيم وقواع ــترحات الخاصــة بتحســين قوان ــبول الأفكــار والمق ــية ق إمكان
دت اللجـنة بهـذا العمـل إلى واحـد مـن أفرقـتها العاملـة، أسمته الفريق العامل                   وقـد عه ـ  . ممارسـته 
، وقررت أن   ")الفريق العامل "ويشـار إلـيه فـيما يلي باسم         ) (المعـني بالتحكـيم والتوفـيق     (الـثاني   

وجرت صياغة مشروع القانون    . تشـتمل البـنود ذات الأولويـة عـلى القيام بعمل بشأن التوفيق            
لاث دورات عقدهــا الفــريق العــامل هــي الــدورات الثالــثة والــثلاثون  الــنموذجي عــلى مــدى ثــ

، A/CN.9/506 و   A/CN.9/485  ،A/CN.9/487الوثائق  (والـرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون      
 ).على التوالي

وقـد أنجـز الفـريق العـامل، إبّـان دورته الخامسة والثلاثين، تمحيص الأحكام، كما نظر            -١٧
وطُلــب إلى الأمانــة تنقــيح نــص مشــروع دلــيل اشــتراع القــانون   . شــتراعفي مشــروع دلــيل الا

وذُكــر أن . الــنموذجي واســتعماله، اســتنادا إلى المــداولات الــتي جــرت في إطــار الفــريق العــامل
مشـروع القـانون الـنموذجي، مـع مشـروع دليل اشتراعه واستعماله، سوف يُعمّم على الدول                 

 يُقدم إلى اللجنة لاستعراضه واعتماده إبّان دورتها الخامسة         الأعضـاء والمراقـبين للتعليق عليه، ثم      
ــا مـــن     ــثلاثين، المـــزمع عقدهـ ــران٢٨ إلى ١٧والـ ، A/CN.9/506انظـــر  (٢٠٠٢يونـــيه / حزيـ

هـذا القسـم الـذي يُـدّون فـيه تـاريخ القانون النموذجي،       : مـلحوظة مـن الأمانـة     [). ١٣ الفقـرة 
 ]لقانون النموذجي واعتمادهيُستكمل بعد قيام اللجنة بالنظر النهائي في ا

  
  النطاق    -دال  

عـند قـيام اللجـنة بـاعداد القـانون النموذجي وتناول موضوع المسألة المطروحة عليها،                 -١٨
الحل "و  " "الوساطة"كـان لديها تصور عريض لمفهوم التوفيق، يمكن أن يشار اليه أيضا بتعابير              

ا تقصده اللجنة هو أن يُطبّق القانون النموذجي        علما بأن م  ". التقييم المحايد " و" الـبديل للنـزاع  
وقد اتفقت اللجنة على أن يشير عنوان القانون        . عـلى أوسـع مجموعـة مـن الـنـزاعات الـتجارية           

، يرد ١في المادة " التوفيق"وبيـنما يـرد تعـريف لتعبير    . الـنموذجي إلى التوفـيق الـتجاري الـدولي      
، ١ مــن المــادة ٣ والفقــرة ١ية مــلحقة بالمــادة في حاشــ" الــدولي" و" الــتجاري"تعــريفا تعــبيري 
ومــع أن القــانون الــنموذجي يقتصــر عــلى تــناول الــنـزاعات الدولــية والــتجارية،  . عــلى الــتوالي

فــيمكن للدولــة الــتي تشــترعه أن تــنظر في توســيع نطاقــه ليشــمل الــنـزاعات الــتجارية الداخلــية   
 ).١ادة  على الم١انظر الحاشية (وبعض النـزاعات غير التجارية 

هــذا، وينــبغي أن يُــنظر إلى القــانون الــنموذجي عــلى أنــه مجموعــة أحكــام مــتوازنة           -١٩
ومتمـــيزة، ويمكـــن اشـــتراعه كقـــانون تشـــريعي مـــنفرد أو كجـــزء مـــن قـــانون بشـــأن تســـوية   

 .النـزاعات
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  هيكل القانون النموذجي           -هاء   
ن المسائل ذات   يتضـمن القـانون الـنموذجي تعـاريف وإجـراءات ومبادئ توجيهية بشأ             -٢٠

 .الصلة تستند إلى أهمية تحكّم الطرفين بالعملية ونتائجها

 تحـدّد نطاق القانون النموذجي، وتعرّف التوفيق عموما وتطبيقه على الصعيد            ١المـادة    -٢١
وهـذه الأحكـام هـي مـن الـنوع الـذي يوجـد عـادة في التشـريعات بغـية تقرير              . الـدولي تحديـدا   

 تقـدم التوجيه بشأن تفسير      ٢والمـادة   .  يشـملها القـانون الـنموذجي      مجـال المسـائل الـتي يُـراد أن        
 صـراحة على أن جميع أحكام القانون النموذجي قد تُغيّر           ٣وتـنص المـادة     . القـانون الـنموذجي   

 .٧ من المادة ٣ والفقرة ٢باتفاق الطرفين، باستثناء ما يخص المادة 

وهذه . الجوانب الاجرائية من التوفيق   فهو أن تتناول     ١٢ إلى   ٤أمـا المقصود من المواد       -٢٢
الأحكـام تُطـبّق بصفة خاصة على الظروف التي لا يكون فيها الطرفان قد اعتمدا قواعد تحكم             

كما يقصد بها أن . عملـية حـل الـنـزاع، ويـراد بالـتالي أن يكـون لهـا طـابع الأحكـام التقصـيرية           
في اتفاقهمـــا عملـــيات لحـــل تســـاعد الطـــرفين المتـــنازعين اللذيـــن يمكـــن أن يكونـــا قـــد حـــددا 

 .النـزاعات، تكون في هذا السياق كتكملة لاتفاقهما

فتتناول مسائل ما بعد التوفيق،     ) ١٥-١٢المواد  ( النموذجيالقانون  أحكام   بقية   أمـا و -٢٣
 . تحكم تلك المسائلقانونيةعدم وجود أحكام اجتنابا لما قد ينشأ من انعدام اليقين من جرّاء 

  
   من أمانة الأونسيترال         المقدمة   المساعدة   -واو  

 الأونســيترال في أنشــطتها الخاصــة بالتدريــب والمســاعدة، أمانــةوفقــا لمــا درجــت علــيه  -٢٤
ــنها  ــدمأن يمكـ ــانون    تقـ ــتند إلى القـ ــريعات تسـ ــد تشـ ــلحكومات الـــتي تعـ ــية لـ ــارات تقنـ  استشـ

شريعات  الأونسـيترال استشـارات تقنية للحكومات التي تنظر في سن ت      تقـدم كمـا   . الـنموذجي 
 الأونسيترال النموذجية، أو التي تنظر في الانضمام إلى احدى اتفاقيات           قوانينتسـتند إلى سـائر      

 . الدولي التي أعدتها الأونسيترالالتجاريالقانون 

 على مزيد من المعلومات عن القانون النموذجي، وكذلك عن الدليل           الحصول ويمكـن  -٢٥
الـتي وضــعتها الأونسـيترال، مــن الأمانـة عــلى العــنوان     النموذجـية والاتفاقــيات  القوانــينوسـائر  
 أيالقـانون الـنموذجي والدلـيل، وكذلك        عـلى   وترحـب الأمانـة بـأي تعلـيقات         .  أدنـاه  الـوارد 

 . تشريعات تستند إلى القانون النموذجيسنّعن معلومات 
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 ملاحظات على القانون النموذجي، مادة فمادة    -ثانيا  

 
  نطاق التطبيق -١المادة  

 
 )٢(. الدولي)١(يُطبّق هذا القانون على التوفيق التجاري )١( 

أي عملـية ســواء أُشـير الــيها   " التوفـيق "لأغـراض هـذا القــانون، يُقصـد بعــبارة     )٢( 
بعـبارة التوفـيق أو الوسـاطة أو بعـبارة أخـرى ذات مدلـول مماثل، يطلب فيها الطرفان                   

 مسـاعدتهما في التوصـل إلى تسـوية ودّية    إلى شـخص ثالـث، أو هيـئة مـن الأشـخاص،        
. لـنـزاعهما الناشـئ عـن علاقـة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة         

 .وليس للموفق أو هيئة الموفِّقين سلطة فرض حل للنـزاع على الطرفين

 :يكون التوفيق دوليا )٣( 

 إبـــرام ذلـــك اذا كــان مقـــرّا عمـــل طـــرفي اتفـــاق التوفـــيق، في وقـــت  )أ(  
 الاتفاق، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو

                                                               
شـمل المسـائل الناشـئة عـن جميع العلاقات ذات الطابع           يـث ت  بحتفسـيرا واسـعا     " تجـاري  "عـبارة ينـبغي تفسـير      )1(

وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية،     . الـتجاري، سـواء أكانـت تعاقديـة أم غـير تعاقديـة            
أيـة معاملـة تجاريـة لتوريد أو تبادل السلع أو الخدمات؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل               : عـلى سـبيل المـثال لا الحصـر        

؛ البـــيع الإيجـــاري؛ تشـــييد المنشـــآت؛ الخدمـــات )شـــراء الديـــون (ري أو الوكالـــة الـــتجارية؛ العوملـــةالـــتجا
اق أو ـين؛ اتفـالاستشـارية؛ الأعمـال الهندسـية؛ مـنح الـرخص؛ الاسـتثمار؛ الـتمويل؛ الأعمـال المصرفية؛ التأم          

 الـتجاري؛ نقـل البضائع أو   امتـياز الاسـتغلال؛ المشـاريع المشـتركة وغيرهـا مـن أشـكال الـتعاون الصـناعي أو                  
 .الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية

قد تود الدول الراغبة في اشتراع القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق المحلي وكذلك على التوفيق الدولي،                  )2(
هذه الحاشية التي تُدون    : مانةملحوظة من الأ  [: [...] أن تـنظر في التغـييرات التالـية الـتي أدخلـت عـلى النص              

فـيها التغـييرات المراد إدخالها على نص القانون النموذجي من جانب الدول التي تشترعه بشأن التوفيق المحلي                  
 ]وكذلك الدولي، سوف تُستكمل بعد قيام اللجنة بالنظر النهائي في القانون النموذجي واعتماده
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 :اذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن )ب(  

الدولــة الــتي يُــنفّذ فــيها جــزء جوهــري مــن الــتزامات العلاقــة  ‘١‘   
 التجارية؛ أو

 .الدولة التي يكون لموضوع النـزاع أوثق صلة بها ‘٢‘   

 : المادةلأغراض هذه )٤( 

اذا كـان للطـرف أكـثر مـن مكـان عمـل واحـد، يكون مكان العمل                   )أ(  
 هو المكان الذي له أوثق صلة باتفاق التوفيق؛

اذا لم يكـن لأحـد الطـرفين مكان عمل، يشار مرجعيا إلى محل اقامته                )ب(  
 .المعتاد

لى أن  يُطـبّق هـذا القـانون أيضـا عـلى التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان ع                )٥( 
 .التوفيق دولي أو عندما يتفقان على تطبيق هذا القانون

 .للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد تطبيق هذا القانون )٦( 

مـن هـذه المـادة، يُطـبّق هـذا القـانون بصرف النظر        ) ٨(رهـنا بأحكـام الفقـرة        )٧( 
 بــين الطــرفين عــن الأســاس الــذي يُســتند الــيه في إجــراء التوفــيق، بمــا في ذلــك الاتفــاق

سـواء تم التوصـل الـيه قـبل نشـوء الـنـزاع أو بعده، أو التزام مقرر بموجب القانون، أو              
 .توجيه أو اقتراح من محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة حكومية مختصة

 :لا يُطبّق هذا القانون على )٨( 

الحـالات الـتي يسـعى فيها قاض أو محكّم، في سياق إجراءات دعوى                )أ(  
 ة أو إجراءات تحكيم إلى تيسير التوصل إلى تسوية؛ وفي محكم

 [...]. )ب(  

 هـو تحديـد نطـاق تطبـيق القـانون الـنموذجي، بحصره صراحة في            ١الغـرض مـن المـادة        -٢٦
، وتقدم الوسائل   "الـدولي "و" التوفـيق " مصـطلحي    ١وتعـرّف المـادة     . التوفـيق الـتجاري الـدولي     

ن مكــان عمــل واحــد أو حيــث لا يكــون لــتحديد مكــان عمــل الطــرف حيــث يوجــد أكــثر مــ
 .لطرف ما مكان عمل

ولـدى إعداد القانون النموذجي، اتُفق عموما على أن ينحصر تطبيق القواعد الموحدة              -٢٧
ــتجارية   ــائل الــ ــرة A/CN.9/468(في المســ ــرات A/CN.9/485، ٢١، الفقــ ، ١١٦-١١٣، الفقــ
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A/CN.9/487 ــرة ــبير   ). ٨٩، الفق ــريف لتع ــرد تع ــتجــاري"وي ـــي الحاشــيــة  " ال ــلحقــة ) ٢(فـ الم
ــادة  ــبير      ). ١ (١بالم ــن هــذه الحاشــية هــو أن يكــون تفســير تع ــتجاري"والغــرض م شــاملا " ال

قد ينشأ في القانون الوطني من صعاب تقنية بشأن ماهية المعاملات التي             وعريضـا وأن يذلـل ما     
 مــن قـــانون  ١وهــو مســتوحى مــن الـــتعريف الــوارد في الحاشــية عــلى المــادة        . تعتــبر تجاريــة  

ــدولي     ــتجاري ال ــيم ال ــنموذجي بشــأن التحك ــبير     ولم. الأونســيترال ال ــريف صــارم للتع ــرد تع ي
في القــانون الــنموذجي لكــي يتســنى تفســيره تفســيرا عريضــا بحيــث تغطــى المســائل  " الــتجاري"

ــة أو غــير       ــتجاري، ســواء كانــت تعاقدي ــية ذات الطــابع ال الناشــئة عــن جمــيع العلاقــات القانون
تقـدم قائمـة توضـيحية بالعلاقـات الـتي يـتعين اعتبارها تجارية، مما يبرز                ) ١(لحاشـية   وا. تعاقديـة 

وهذا ". تجاريا"سـعة التفسـير المقترح ويبين أن المعيار لا يقوم على ما قد يعتبره القانون الوطني      
يمكـن أن يفـيد بوجـه خـاص الـبلدان الـتي لا توجـد لديهـا مجموعـة قوانـين تجاريـة قائمة بذاتها،              

ا فـيما بـين الـبلدان التي توجد فيها قوانين قائمة بذاتها، فإن الحاشية قد تؤدي دورا تنسيقيا             وأم ـ
وفي بعـض الـبلدان، قـد لا يعتـبر اسـتخدام الحواشي في نص قانوني ممارسة                 . في هـذا الخصـوص    

تشـريعية مقـبولة، ومن ثم فقد يجدر بالسلطات الوطنية التي تشترع القانون النموذجي أن تنظر                
 .إمكانية إدراج نص الحاشية في صلب القانون المشترع ذاتهفي 

عــلما بــأن مكــان التوفــيق، بحســب الصــيغة الأصــلية لــلمادة، هــو واحــد مــن العناصــر     -٢٨
بـيد أن اللجـنة، لـدى صياغة        . الرئيسـية الـتي تسـتوجب الـلجوء إلى تطبـيق القـانون الـنموذجي              

أن هذا النهج قد لا يكون متسقا مع        مشـروع القـانون الـنموذجي اتفقـت عـلى الـرأي القائل ب             
ولأن الطرفين كثيرا ما لا يعمدان رسميا إلى تعيين مكان للتوفيق، ولأن            . الممارسـة المتّـبعة حاليا    

التوفـيق يمكـن عملـيا أن يحـدث في عـدة أمكـنة، فقـد أُعرب عن الاعتقاد بأن استخدام الفكرة             
الأولي لاســتهلال الــلجوء إلى تطبــيق المصــطنعة إلى حــد مــا في اعتــبار مكــان التوفــيق الأســاس   
ــنموذجي، مــن شــأنه أن يــؤدي إلى إشــكالات   ولهــذه الأســباب، لا يقــدم القــانون  . القــانون ال

 ).٢١، الفقرة A/CN.9/506(النموذجي قاعدة موضوعية لتعيين مكان التوفيق 

لتعريف ومن ثم، يأخذ ا   .  العناصر اللازمة لتعريف التوفيق    ١ مـن المـادة      ٢تبـيّن الفقـرة      -٢٩
بعـين الاعتـبار وجـود نــزاع، وعـزم الطـرفين على التوصل إلى تسوية ودية، ومشاركة شخص                   
ثالـث محـايد ومسـتقل، أو أشـخاص كذلـك، يسـاعد الطـرفين في سـعيهما للتوصـل إلى تسوية                      

والقصـد مـن ذلـك هو تمييز التوفيق عن التحكيم الملزم، من ناحية، وعن مجرد التفاوض                 . وديـة 
سلطة لفرض حل للنـزاع    ... ليس ل ـ: أمـا عـبارة   . و ممثلـيهما، مـن ناحـية أخـرى        بـين الطـرفين أ    

عـلى الطـرفين، فيقصـد بهـا زيـادة توضـيح وتأكـيد التميـيز الرئيسي بين التوفيق عن عملية مثل                      
 ).٨، الملاحظة A/CN.9/WG.II/WP.115 ، و١٠١، الفقرة A/CN.9/487(التحكيم 
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يها بتعــبير التوفــيق أو الوســاطة أو بتعــبير آخــر ذي  ســواء أُشــير إلــ"وأمــا إدراج عــبارة  -٣٠
فـيراد بـه تبـيان أن القـانون الــنموذجي يُطـبّق بصـرف الـنظر عـن الاسـم المعطــى          " مدلـول ممـاثل  

ويبـيّن الطـابع الواسـع الـذي يتسـم بـه التعريف أنه ليس ثمة من قصد للتمييز فيما بين                     . للعملـية 
عن " التوفيق"ومـا تقصـده اللجـنة هـو أن تعـبّر كلمة             . الأسـاليب أو الـنهوج المتّـبعة في التوفـيق         

مفهـوم عـريض لعملـية طوعـية يسـيطر عليها الطرفان، وتجرى بمساعدة شخص ثالث محايد أو                  
وقـد تسـتخدم في الممارسـة العملية أساليب وطرائق إجرائية متباينة            . أشـخاص مـن هـذا القبـيل       

تلفة للإشــارة إلى تلــك الأســاليب للتوصــل إلى تســوية لــنـزاع مــا، كمــا قــد تســتخدم تعــابير مخ ــ
ولـدى صياغة القانون النموذجي، قصدت اللجنة أن يكون شاملا لجميع الأساليب     . والطـرائق 

 .١والطرائق التي تندرج ضمن نطاق المادة 

مــن حيــث المــبدأ، لا يُطــبّق القــانون الــنموذجي إلا عــلى التوفــيق، بحســب تعــريفه في      -٣١
ــرة  ــادة  ٣الفق ــن الم ــرة وترســي . ١ م ــية والحــالات     ٣الفق ــين الحــالات الدول ــيز ب ــيارا للتمي  مع

ويُسـتوفى اشـتراط الطـابع الـدولي إذا ما كان مكان عمل كل من الطرفين في                 . الداخلـية المحلـية   
اتفـاق التوفـيق في دولـتين مختلفـتين في وقـت إبـرام ذلـك الاتفـاق، أو في حال ان كانت الدولة                    

الـتزامات العلاقـة التجارية وإما التي يكون لها بموضوع         الـتي إمـا يُـنفّذ فـيها جـزء جوهـري مـن               
كما تقدم  . المـنازعة أوثـق صـلة، تخـتلف عـن الدولة التي يقع فيها مكان عمل كل من الطرفين                  

 معـيارا لتعـيين مكـان عمـل أي مـن الطـرفين إمـا في حـال ان كـان للطـرف أكثر من           ٤الفقـرة   
ففي الحالة الأولى،   . ان عمـل معـين    مكـان عمـل واحـد وإمـا في حـال ان لم يكـن للطـرف مك ـ                 

والعوامل التي قد   . يكـون مكـان العمـل هـو المكـان الـذي لــه أوثـق صلة بالاتفاق على التوفيق                   
أن يكون جزء   : تبـيّن أن مكـان العمـل الـذي لــه أوثـق صـلة بالاتفـاق عـلى التوفـيق قد تشمل                      

ى في مكان العمل، أو     جوهـري مـن الـتزامات العلاقـة الـتجارية الـتي هي موضوع المنازعة يؤد               
وفي الحالة الأخرى، يُشار إلى     . أن يكـون لموضـوع المـنازعة أوثـق صلة بمكان العمل المشار إليه             

 .مكان إقامة الطرف المعتادة

هـذا، وينـبغي عـدم تفسير القانون النموذجي على أنه يشجع الدول على حصر جواز                 -٣٢
ى اعــتماد القــانون الــنموذجي، عــلى أن وقــد اتفقــت اللجــنة، لــد. تطبــيقه في الحــالات الدولــية

مقبولـية هـذا القـانون الـنموذجي يمكن أن تُعزّز إذا أمكن اجتناب أي محاولة تؤدي إلى تداخله                   
غــير أن القــانون الــنموذجي ). ١٠٦، الفقــرة A/CN.9/487. (مــع التوفــيق عــلى الصــعيد المحــلي

(بدأ، للحالات المحليــة يحـتوي عـلى أي حكـم مـن شـأنه أن لا يكـون ملائمـا، من حيث الم         لا
A/CN.9/506    ١٦، الفقـرة  ،A/CN.9/116    عـلما بأنـه يجـوز للدولة المشترعة، في         ). ٣٦، الفقـرة

ــيقه ليشــمل التوفــيق المحــلي       ــنموذجي، أن توسّــع جــواز تطب التشــريع التنفــيذي لهــذا القــانون ال
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ــيّن في الحاشــية      ــو مب ــلما ه ــا، مث ــدولي مع ــرة  ١وال ــرة ، A/CN.9/506 (١ عــلى الفق ). ١٧الفق
أي اختيار اللجوء   ( تتيح للطرفين الاتفاق على تطبيق القانون النموذجي         ٥كذلـك فـإن الفقرة      

عـلى التوفيق التجاري حتى إن لم يكن التوفيق دوليا بحسب تعريفه في  ) إلى القـانون الـنموذجي   
ر وعـلى الـرغم مـن أن الـنص الصـريح عـلى أن القـانون النموذجي مقصو           . القـانون الـنموذجي   

عــلى التوفــيق الــتجاري، فــلا شــيء في القــانون الــنموذجي يمــنع أي دولــة مشــترعة مــن توســيع  
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تنشأ      . نطـاق هـذا القـانون ليشـمل التوفـيق خـارج المضمار التجاري             

في بعـض الـنظم القانونـية، وخصوصـا نظـم الـدول الاتحادية، صعوبات جديرة بالاعتبارات في                  
 ).١٧، الفقرة A/CN.9/506(لتجارة الدولية والتجارة المحلية الداخلية التمييز بين ا

ومن الجائز  .  فتتـيح المجـال للطـرفين ليسـتبعدا تطبـيق القانون النموذجي            ٦وأمـا الفقـرة      -٣٣
، عـلى سـبيل المـثال، في الأحـوال الـتي يـتفق فـيها طـرفان في توفيق محلي         ٦أن تُسـتخدم الفقـرة    

 والملاءمــة عــلى مكــان توفــيق في الخــارج دون أن يقصــدا جعــل   خلافــا لذلــك لدواعــي اليســر 
 ".دوليا"التوفيق 

تسـلّم بـأن التوفـيق عملـية طوعية تقوم على اتفاق الطرفين، فهي        ) ٧(ومـع أن الفقـرة       -٣٤
ــيق بوســائل مــنها مــثلا         ــبلدان قــد اتخــذ تدابــير للتشــجيع عــلى التوف ــأن بعــض ال تســلّم أيضــا ب

ت معيــنة أن يــلجأوا إلى التوفــيق، أو الســماح للقضــاة بــأن  الاشــتراط عــلى الأطــراف في حــالا
ــبل مواصــلة التقاضــي       ــيق ق ــلجوء إلى التوف ــيهم ال ــترحوا عــلى الأطــراف أو أن يفرضــوا عل . يق

) ٧(وتـبديدا لأي شـك بشـأن تطبـيق القـانون الـنموذجي في كـل هـذه الحالات، تنص الفقرة                       
ا كان التوفيق يجري بناء على مبادرة       عـلى أن القـانون الـنموذجي يُطـبّق بصـرف الـنظر عمـا اذ               

مـن أحـد الطـرفين أو عمـلا بالـتزام قـانوني أو امتـثالا لطلـب من محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة              
ولا يتـناول القـانون الـنموذجي مـثل تلـك الالتزامات أو الجزاءات التي يمكن                . حكومـية مختصـة   

 حتى وإن كانت الدولة المشترعة      ويقـترح اشتراع هذا الحكم    . أن يسـتدعيها عـدم الامتـثال لهـا        
لا تشــترط عــلى الأطــراف الــلجوء إلى التوفــيق، لأن الأطــراف في الدولــة المشــترعة قــد تباشــر   
إجـراءات التوفـيق امتـثالا لطلـب مـن محكمة أجنبية، اذ يُطبّق القانون النموذجي في هذه الحالة                   

 .أيضا

معينة من نطاق تطبيق القانون للدولـة المشـترعة باستبعاد حالات    ) ٨(وتسـمح الفقـرة      -٣٥
تسـتبعد صراحة من نطاق تطبيق القانون النموذجي أي حالة          ) أ(فالفقـرة الفرعـية     . الـنموذجي 

ويجـوز القـيام بهذه     . يقـوم فـيها قـاض أو محكّـم، في سـياق الفصـل في نــزاع مـا، بعملـية توفـيق                      
صــلاحياته أو ســلطاته العملــية إمــا بــناء عــلى طلــب طــرفي الــنـزاع أو في اطــار ممارســة القاضــي 

لــه مــع القــانون  ورُئــي أن هــذا الاســتبعاد ضــروري لاجتــناب أي تداخــل لا داعــي . الــتقديرية
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وثمـة مجـال آخـر جائـز للاستبعاد هو عمليات التوفيق ذات الصلة بعلاقات      . الاجـرائي الموجـود   
بلدان الـتفاوض الجمـاعي بـين أربـاب العمـل والمسـتخدَمين، لأنـه قـد لا توجد لدى عدد من ال               

نظــم توفــيق مســتقرة ضــمن نظــام المســاومة الجماعــية قــد تكــون خاضــعة لاعتــبارات سياســاتية 
وثمة استبعاد ممكن   . معيـنة يمكن أن تختلف عن الاعتبارات التي يرتكز عليها القانون النموذجي           

، A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1(ثالـث يــتعلق بعملــية التوفــيق الــتي يقــوم بهــا موظــف قضــائي  
ــه    ). ٧، الملاحظــة A/CN.9/WG.II/WP.115 ، و٥ الحاشــية ــيق المضــطلع ب ــيات التوف ــا أن آل وبم

قضـائيا تُـنظّم في اطـار قواعـد خاصـة بالمحاكم، وأن القانون النموذجي لا يقصد منه أن يتناول                    
الاختصـاص القضـائي لـلمحاكم في أي دولة، فقد يكون من المناسب أن تُستبعد هذه الآليات                 

 .نون النموذجيأيضا من نطاق القا
  

 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال
 
  A/CN.9/506 ٣٦-١٥، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.115 ١٣-١، الملاحظات 
   A/CN.9/WG.II/WP.116 ٣٦  و٣٥-٣٣ ، و٣٢-٢٣، الفقرات 
  A/CN.9/487 ١٠٩-١٠٠، ٩٩-٨٨، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ٧-٣، والحواشي ٤-٢، الفقرات 
  A/CN.9/485 ١٢٤-١٢٣، و١٢٠-١١١، و١٠٩-١٠٨، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.110 ٩٠-٨٧، ٨٥-٨٣، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.108 ١١، الفقرة 
  A/CN.9/468 ١٩ و١٨، الفقرتان 

 A/CN.9/460 ١٠-٨، الفقرات 
  

   التفسير-٢المادة  
 

ــذا القــانون لمصــد      )١(  ــبار في تفســير ه ــولى الاعت ره الــدولي ولضــرورة تشــجيع   ي
 .التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية

المسـائل المـتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّيها صراحة تُسوّى              )٢( 
 .وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون
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ن جانـب المحاكم     توجـيها يُسترشـد بـه في تفسـير القـانون الـنموذجي م ـ              ٢تقـدم المـادة      -٣٦
وقد استوحيت هذه   . وغيرهـا مـن السـلطات الوطنـية أو المحلية مع إيلاء الاعتبار لطابعه الدولي              

 من ٣ مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع، والمادة         ٧المـادة مـن المـادة       
قــانون الأونســيترال  مــن ٨قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية، والمــادة 

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن ٤الــنموذجي بشــان الإعســار عــبر الحــدود، والمــادة 
 هو تقييد المدى ٢والمفعول المتوقع من المادة ). ٤٩، الفقرة A/CN.9/506(التواقـيع الالكترونية    

لــية، وذلــك الــذي يتســنى المضــي إلــيه في تفســير نــص موحّــد، بعــد تجســيده في التشــريعات المح  
هــو ) ١(والغــرض مــن الفقــرة . بالاقتصــار عــلى الإشــارة المرجعــية إلى مفاهــيم القــانون المحــلي 

أو (اســترعاء انتــباه المحــاكم وغيرهــا مــن الســلطات الوطنــية إلى أن أحكــام القــانون الــنموذجي  
، عـند تشـريعها باعتـبارها جـزءا من التشريعات           )أحكـام الصـكوك المـنفّذة للقـانون الـنموذجي         

المحلـية ومـن ثم تصـبح محلـية في طابعهـا، ينـبغي تفسيرها بالإشارة المرجعية إلى مصدرها الدولي                    
ولذا فإن إدراج قرارات    . بغـية ضـمان التوحـيد في تفسـير القانون النموذجي في مختلف البلدان             

بق المحـاكم الـتي يُفسّـر بمقتضـاها القانون النموذجي بالاستناد إلى نصوص الأونسيترال في السوا               
 .القضائية سوف يساعد على هذا التطوّر

فتبـيّن أنـه في حـال عـدم تسـوية مسـألة بمقتضـى القانون النموذجي،                 ) ٢(وأمـا الفقـرة      -٣٧
وأمـا بشـأن المبادئ العامة التي يستند إليها   . يجـوز الإشـارة إلى المـبادئ العامـة الـتي يسـتند إلـيها            
 :لتالية غير الحصريةالقانون النموذجي فمن الجائز النظر في القائمة ا

الـترويج لـلجوء إلى التوفـيق باعتـباره طـريقة مـن طـرائق تسوية المنازعات من                   )١( 
خـلال توفـير حلول قانونية متوافقة دوليا لأجل تيسير التوفيق من خلال التقيّد بنـزاهة               
العملـية الإجرائـية، والـترويج لإشـراك الأطـراف فيها بنشاط وكذلك احترام استقلال               

 ف الذاتي؛الأطرا

 الترويج لتوحيد القانون؛ )٢( 

الــترويج لإجــراء المناقشــات الصــريحة والمنفــتحة مــن جانــب الأطــراف وذلــك   )٣( 
بضـمان سـرّية العملـية الإجرائية، وتقييد إفشاء معلومات ووقائع معيّنة تُثار في التوفيق           

ة في إطـار إجـراءات دعاوى لاحقة أخرى، على أن يكون ذلك رهنا فحسب بضرور              
 الإفشاء التي يقتضيها القانون أو لأغراض التنفيذ أو الإنفاذ؛

دعـم الـتطورات والـتغيرات في عملية التوفيق الإجرائية مما ينجم عن تطورات               )٤( 
 .تقنية مثل اللجوء إلى التجارة الالكترونية
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 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال
 

 A/CN.9/506 ٤٩، الفقرة 
  

 الاتفاقالتغيير ب -٣المادة   
 
يجوز للطرفين أن يتفقا على استبعاد أي من أحكام هذا القانون أو تغييره،                                          

 .٧من المادة     ) ٣( والفقرة   ٢باستثناء أحكام المادة             

ــبارز الــذي يعطــيه القــانون الــنموذجي لمــبدأ اســتقلال      -٣٨ بهــدف التشــديد عــلى الــدور ال
نوع من الصياغة أيضا جعل القانون      ويقصـد بهـذا ال ـ    . الطـرفين، أُدرج الحكـم في مـادة منفصـلة         

 مــن اتفاقــية الأمــم ٦مــثل المــادة (الــنموذجي أكــثر توافقــا مــع صــكوك الأونســيترال الأخــرى   
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن      ٤المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضائع، والمادة             

 بشــــأن التوقــــيعات  مــــن قــــانون الأونســــيترال الــــنموذجي٥الـــتجارة الالكترونــــية، والمــــادة  
ومـن شـأن التعـبير عـن مـبدأ اسـتقلال الطـرفين في مـادة منفصـلة أن يحد بدرجة                      ). الالكترونـية 

(أكـبر مـن الحاجـة إلى تكـرار ذلك المبدأ في سياق عدد مـن أحكام القانون النموذجي المحددة                    
A/CN.9/WG.II/WP.115 ــذاتي ٣عــلما بــأن المــادة  ). ١٤، الملاحظــة  لــدى  تعــزز الاســتقلال ال

وأما . الطـرفين بإتاحـة الخـيار لهـم في معالجـة جمـيع الأمـور تقريـبا الـتي يمكـن تسـويتها بالاتفاق                      
بشـأن المعاملة المنصفة للطرفين،     ) ٣ (٧، بخصـوص تفسـير القـانون الـنموذجي والمـادة            ٢المـادة   

 .فهما من الأمور غير الخاضعة لمبدأ استقلال الطرفين الذاتي
  

 لأونسيترالالإحالات إلى وثائق ا
 
  A/CN.9/506 ١٤٤ و٥١، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.116 ٣٧، الفقرة 

  A/CN.9/WG.II/WP.110   ٨٧، الفقرة 
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 )٣(  بدء إجراءات التوفيق-٤المادة  
 

إجراءات التوفيق المتعلقة بنـزاع معين كان قد نشأ تبدأ في اليوم الذي يتفق                               )١( 
 إجراءات توفيق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف                           فيه طرفا النـزاع على المشاركة في               

 .ذلك  

إذا لم يـتلق الطـرف الذي دعا طرفا آخر إلى التوفيق قبولا بالدعوة في غضون             )٢( 
ثلاثـين يومـا مــن الـيوم الـذي أرسلت فيه الدعوة، أو في غضون مدة أخرى محددة في                    

 .الدعوة، جاز للطرف أن يعتبر ذلك رفضا للدعوة إلى التوفيق

لدى و.  السؤال عن متى يمكن أن يُفهم أن إجراءات التوفيق قد بدأت          ٤تتـناول المـادة      -٣٩
من هذه المادة متسقة    ) ١(اعـتماد القانون النموذجي، اتفقت اللجنة على ضرورة جعل الفقرة           

وكــان الغــرض مــن ذلــك اســتيعاب الحالــة الــتي قــد يجــري فــيها  . ١مــن المــادة ) ٧(مــع الفقــرة 
يعـاز أو لطلـب جانـب مـن هيـئة معنية بتسوية النـزاعات، مثل محكمة أو هيئة        التوفـيق نتـيجة لإ    

 عـلى أن التوفـيق يـبدأ عندما يتفق طرفا النـزاع على       ٤ويـنص الحكـم الـوارد في المـادة          . تحكـيم 
ومفعول هذا الحكم هو أنه حتى في حال وجود حكم في . المشـاركة في إجـراء مـن هـذا القبيل      

الــلجوء إلى التوفــيق، أو حــتى إذا أوعــزت محكمــة أو هيــئة تحكــيم  عقــد يشــترط عــلى الطــرفين 
للطـرفين بالمشـاركة في إجـراءات توفـيق، فـإن هـذه الإجـراءات لـن تبدأ إلا حتى يتفق الطرفان                      

ولا يتناول القانون النموذجي أيا من الالتزامات أو        . عـلى المشـاركة في إجـراء مـن هـذا القبـيل            
 .أي من الطرفين عن التصرف بحسب الاشتراطالتبعات على الطرفين ولا بتخلف 

الــيوم الــذي يــتفق فــيه طــرفا الــنـزاع عــلى المشــاركة في إجــراءات "الاشــارة العامــة إلى  -٤٠
يقصـد مـنها أن تشمل مختلف الطرائق التي يمكن بها للطرفين أن يتفقا على الشروع في                 " توفـيق 

ل أحد الطرفين دعوة إلى التوفيق      ويمكـن أن تشـمل تلـك الطرائق مثلا، قبو         . إجـراءات التوفـيق   
موجهـة مـن الطرف الآخر، أو قبول كلا الطرفين ايعازا أو اقتراحا بالتوفيق صادرا عن محكمة                 

 .أو هيئة تحكيم أو هيئة حكومية مختصة

                                                               
 : ترغب في اعتماد حكم بشأن تعليق سريان فترة التقادمالنص التالي مقترح لأجل الدول التي قد )3(

  تعليق فترة التقادم–المادة س  
 .عندما تبدأ إجراءات التوفيق، يُعلّق سريان فترة التقادم بخصوص المطالبة التي هي موضوع التوفيق )١(
بارا من وقت انتهاء في حال انتهاء إجراءات التوفيق دونما تسوية، تستأنف فترة التقادم سريانها اعت )٢(

 .التوفيق دونما تسوية
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اليوم الذي يتفق فيه الطرفان على المشاركة       " إلى   ٤ مـن المـادة      ١وبالإشـارة في الفقـرة       -٤١
فـإن القـانون الـنموذجي يـترك أمـر تقريـر الوقـت الدقيق الذي يبرم فيه                  ،  "في إجـراءات التوفـيق    

وفي نهايــة المطــاف، تعتــبر مســألة . هــذا الاتفــاق لقوانــين أخــرى غــير القــانون الــنموذجي نفســه
 ).٩٧، الفقرة A/CN.9/506(معرفة متى يتم توصل الطرفين إلى اتفاق مسألة دليل اثبات 

ف الـذي دعـا طـرفا آخر إلى المشاركة في التوفيق             عـلى أن الطـر     ٢كمـا تـنص الفقـرة        -٤٢
يجـوز له أن يعتـبر هـذه الدعـوة مرفوضـة إذا مـا تخلف الطرف الآخر عن قبول تلك الدعوة في        

وقـد حُـدّدت الفترة الزمنية للرد على دعوة إلى          . غضـون ثلاثـين يومـا مـن يـوم إرسـال الدعـوة             
 الأونسيترال بشأن التوفيق، أو بأي      التوفـيق بـثلاثين يومـا حسـبما هـو منصوص عليه في قواعد             

وهذا من شأنه أن يتيح أقصى حد من المرونة وأن يحترم           . مهلـة زمنـية أخـرى محددة في الدعوة        
 .استقلال الأطراف الذاتي أكثر من التقيد بالإجراء المراد اتباعه في بدء إجراءات توفيق

عــوة إلى التوفــيق بعــد    لا تتــناول الحالــة الــتي يجــري فــيها ســحب الد     ٤لكــن المــادة   -٤٣
ــناء إعــداد القــانون الــنموذجي بــإدراج حكــم يــنص عــلى     . توجــيهها ومــع أنــه قّــدم مقــترح أث

الـتحديد عـلى أن الطـرف الـذي يـبادر إلى مباشـرة التوفـيق يكـون حـرا في سـحب الدعوة إلى                         
التوفـيق إلى حـين يـتم قـبول تلـك الدعوة، فقد تقرر أن ذلك الحكم يحتمل أن يكون حشوا لا            

ــ ــية المــتاحة لكــلا الطــرفين لإنهــاء إجــراءات التوفــيق في أي وقــت         ل ــنظر إلى الإمكان زوم له بال
كمـا إن إدراج حكـم بخصوص سحب دعوة إلى      . ١٢مـن المـادة     ) د(بمقتضـى الفقـرة الفرعـية       

التوفــيق يمكــن أن يــتداخل بــلا داع مــع قــانون تشــكيل العقــود بإقحــام قواعــد جديــدة بشــأن    
(بها ســـحـب عــــرض إلــــى التوفـــيـق أو ســـحـب قـــبـول بـــــه       بموجـــ الشـــروط الـــتي يجـــوز  

A/CN.9/WG.II/WP.115 ١٧، الملاحظة.( 

فتتضـمن نصـا بشـأن الخيار المتاح        ) ٣أي الحاشـية     (٤أمـا الحاشـية عـلى عـنوان المـادة            -٤٤
وقـد نـاقش الفـريق العـامل مسألة معرفة ما إذا            . للـدول الـتي تشـترعه في اسـتخدامه إذا شـاءت           

غوب فيه إعداد قاعدة موحدة تنص على أن استهلال إجراءات التوفيق من شأنه كـان مـن المـر     
وأُعرب . أن يعطّـل سريان فترات التقادم ومرور الوقت بخصوص المطالبات الداخلة في التوفيق            

عـن معارضـة شـديدة بشـأن اسـتبقاء هـذه المـادة في الـنص الرئيسـي، وذلـك بصفة رئيسية بناء                        
م تــثير مســائل تقنــية معقــدة، وأنــه ســيكون مــن الصــعب دمجهــا في  عــلى أن مســألة فــترة الــتقاد

علاوة على ذلك، . صـلب الـنظم الإجرائية الوطنية التي تتبع نهوجا مختلفة في تناول هذه المسألة      
أُشــير إلى أن هــذا الحكــم غــير ضــروري لأن هــناك ســبلا أخــرى مــتاحة للطــرفين لأجــل حمايــة  

لى تمديـد فـترة الـتقادم أو مـن خـلال بدء إجراءات              عـلى سـبيل المـثال، بالاتفـاق ع ـ        (حقوقهمـا   
لكن قُدمت حجة   ). تحكـيم أو إجـراءات قضـائية في محكمـة لغـرض تعطيل سريان فترة التقادم               
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مسـاوية في الشـدة لصـالح إدراج الـنص بـناء عـلى أن الحفـاظ على حقوق الطرفين أثناء عملية                       
 تمديد لفترة التقادم متفق عليه غير وقيل إن أي . توفـيق مـن شـأنه أن يـزيد مـن جاذبـية التوفـيق              

ممكـن في بعـض النظم القانونية، وإن توفير وسيلة مباشرة وفعالة لحماية حقوق الطرفين يُفضّل                 
وفي . عـلى تـرك الخـيار للأطـراف بشـأن بـدء إجـراءات تحكـيم أو إجـراءات قضـائية في محكمة                  

يتضمن إتاحة خيار استخدامه ، ٤نهايـة المطـاف، اتُفـق على إدراج حكم في حاشية على المادة          
 ).٩٤ و٩٣، الفقرتان A/CN.9/506(للدول الأطراف التي ترغب في اشتراعه 

  
 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال

 
 A/CN.9/506 ١١٠-٩٣ و ٥٦-٥٣، الفقرات 
 A/CN.9/487 ١١٥-١١٠، الفقرات 
  A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ٤، الفقرة 
 A/CN.9/485 ١٣٢-١٢٧، الفقرات 

  A/CN.9/WG.II/WP.110 ٩٦-٩٥، الفقرات 
  

 عدد الموفّقين -٥المادة   
 

يكون هناك موفّق واحد، ما لم يتفق الطرفان على أن تكون هناك هيئة                                           
 .موفّقين  

خلافا لما هو متّبع في التحكيم، حيث يكون عدد المحكّمين ثلاثة بحسب القاعدة اذا                                             -٤٥
بيّن من الممارسة المتبعة في التوفيق أن الطرفين يرغبان عادة                              لم يكن هناك اتفاق بهذا الشأن، يت              

، بحسب قاعدة عدم              ٦ولذلك السبب، تنص المادة               . في أن يتولى معالجة النـزاع موفّق واحد                    
كما إن عددا من قواعد التحكيم الدولية                    . الاتفاق على ذلك، على وجود موفّق واحد                     

 . حال عدم وجود اتفاق على ذلك                  الخاصة تنص على محكّم واحد بحسب القاعدة في                       
  

 الاحالات إلى وثائق الأونسيترال                 
  
  A/CN.9/487      ١١٧ و ١١٦، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1    ٥، الفقرة 
  A/CN.9/506  ٥٨، الفقر 
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   تعيين الموفّّقين-٦المادة  
 

 اتفاق     في إجراءات التوفيق بموفّق واحد، على الطرفين أن يسعيا للتوصل إلى                               )١(
 .على اسم الموفّق الوحيد          

 .في إجراءات التوفيق بموفّقين اثنين، يعيّن كل طرف موفّقا واحدا                                )٢(

في إجراءات التوفيق المشتملة على ثلاثة موفّقين أو أكثر، يعيّن كل طرف                                         )٣(
 .موفّقا واحدا ويسعى للتوصل إلى اتفاق على أسماء الموفّقين الآخرين                              

تمسا المساعدة من مؤسسة مناسبة أو من شخص                              يجوز للطرفين أن يل           )٤(
 :وعلى وجه الخصوص          . مناسب فيما يتعلق بتعيين الموفّقين                   

يجوز لأي طرف أن يطلب من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص                                     )أ(  
 تزكية أشخاص ملائمين للعمل كموفّقين؛ أو                      

يجوز للطرفين أن يتفقا على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلك                                   )ب (  
 .ة بتعيين موفّق واحد أو أكثر             الشخص مباشر        

عـند تزكـية أفـراد أو تعييـنهم للعمـل كموفّقـين، يـتعين على تلك المؤسسة أو                    )٥(
ــك ــق مســتقل        ذل ــيين موفّ ــل تع ــرجح أن تكف ــتي يُ ــبارات ال ــراعي الاعت الشــخص أن ي

ومحـايد، وأن يضـع في اعتـباره، في حالة تعيين موفّق وحيد أو موفّق ثالث، استصواب              
 .تختلف جنسيته عن جنسيتي الطرفينتعيين موفّق 

عـند مفاتحــة شـخص بشــأن احـتمال تعييــنه موفّقـا، علــيه أن يكشـف عــن أي       )٦(
وعلى . ظـروف يُحـتمل أن تـثير شـكوكا لهـا مـا يسـوّغها بشـأن حـياده أو اسـتقلاليته                     

الموفّـق، مـنذ تعييـنه وطـوال إجـراءات التوفـيق، أن يكشـف للطـرفين، دون إبطاء، عن          
 .ا القبيل، ما لم يكن قد سبق له أن أبلغهما بذلكأي ظروف من هذ

أما المزية في       .  هو تشجيع الطرفين على الاتفاق على اختيار الموفّق                     ٦المراد من المادة       -٤٦
مبادرة الطرفين أولا إلى السعي للاتفاق معا على التوفيق فتتمثل في أن اتباع هذا النهج يحترم                                         

، ويتيح للطرفين أيضا قدرا أكبر من التحكم بالأمور،                               الطابع التوافقي في إجراءات التوفيق               
ومع أنه قُدم أثناء إعداد القانون النموذجي اقتراح بأن                               . ومن ثم يعزز الثقة في عملية التوفيق                  

يتفق الطرفان، في حال وجود أكثر من موفّق واحد، على تعيين كل موفّق اجتنابا للظن                                               
الحل الذي يتيح لكل طرف أن يعيّن موفّقا هو                              بالانحياز، فقد ذهب الرأي السائد إلى أن                        

النهج الأفضل عمليا؛ اذ يتيح التعجيل ببدء عملية التوفيق ويمكن أن يساعد على التوصل إلى                                                  
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تسوية، لأن الموفّقَين المعينَين من الطرفين معا، وان عملا على نحو مستقل ومحايد، يكونان                                               
أما في حال          . ز احتمال التوصل إلى تسوية               أقدر على توضيح مواقف الطرفين، وبالتالي تعزي                        

تعيين ثلاثة موفّقين أو أكثر فان الموفّق الآخر غير الموفّقيَن المعينَين من الطرفين معا ينبغي، من                                                           
 .فهذا من شأنه أن يعزز الثقة في عملية التوفيق                      . حيث المبدأ، أن يُعيّن باتفاق الطرفين                   

وفّق، يلزم الرجوع إلى مؤسسة أو شخص                     وعندما يتعذر التوصل إلى اتفاق على م                 -٤٧
تنصان على أنه يجوز لتلك المؤسسة أو                      ) ٤(من الفقرة     ) ب (و  ) أ (والفقرتان الفرعيتان            . ثالث  

ذلك الشخص الاقتصار على تقديم أسماء موفّقين يحظون بالتزكية، أو القيام، بموافقة الطرفين،                                          
جيهات يتّبعها ذلك الشخص أو تلك                      بضعة تو    ) ٥(وتقدم الفقرة       . بتعيين الموفّقين مباشرة          

وتستهدف هذه التوجيهات تعزيز استقلالية                        . المؤسسة في تقديم تزكياتهما أو إجراء تعييناتهما                          
 .الموفّق وحياده     

فـتلزم الشـخص الـذي جـرت مفاتحـته لـيقوم بـدور موفّق بكشف أي            ) ٦(أمـا الفقـرة      -٤٨
. ن مسألة عدم انحيازه أو استقلاله     ظـروف محـيطة يُحـتمل أن تـثير شـكوكا لها ما يسوّغها بشأ              

ويـبين الـنص أن هـذا الالـتزام لا يُطـبق اعتـبارا مـن وقـت مفاتحـة ذلـك الشـخص فحسب، بل                          
وقد قُدّم اقتراح بأن يتناول الحكم العواقب التي قد تنشأ من           . يطـبّق أيضـا طوال عملية التوفيق      

 بـأن يـبين صراحة أن       الـتخلف عـن القـيام بكشـف تلـك المعلومـات، وذلـك عـلى سـبيل المـثال                   
بيد أن الرأي السائد   . الـتخلف عـن كشـف تلـك المعلومـات لا يؤدي إلى إبطال عملية التوفيق               

ذهـب إلى أن عواقب التخلف عن التصريح بتلك المعلومات ينبغي أن يُترك البتّ فيها لأحكام                
 ).٦٥الفقرة ، A/CN.9/506(القانون في الدولة المشترعة لا لاشتراع القانون النموذجي نفسه 

 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                 
  
  A/CN.9/506     ٦٦-٥٩، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.116      ٤٣ و ٤٢، الفقرتان 
  A/CN.9/487      ١١٩-١١٦، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1    ٥، الفقرة   

   تسيير إجراءات التوفيق-٧المادة  
 

جوع إلى مجموعة قواعد أو بطريقة أخرى،                      للطرفين الحرية في أن يتفقا، بالر                  )١(
 .على الطريقة التي يُجرى بها التوفيق                  
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في حال عدم الاتفاق على الطريقة التي يُجرى بها التوفيق، يجوز للموفِّق أو                                   )٢(
لهيئة الموفِّقين تسيير إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفِّق أو تراها هيئة التوفيق                                            

 ظروف القضية وأي رغبات قد يبديها الطرفان والحاجة إلى                                   مناسبة، مع مراعاة          
 .تسوية سريعة للنـزاع            

على أي حال، يسعى الموفّق أو هيئة الموفّقين، في تسيير الإجراءات، إلى                                  )٣(
الحرص على معاملة الطرفين بإنصاف، وعليهما لدى القيام بذلك أن يراعيا الظروف                                        

 .المحيطة بالقضية      

ن يقدم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق،                           يجوز للموفِّق أ      )٤(
 .اقتراحات لتسوية النـزاع             

 على أن للطرفين الحرية في الاتفاق على الطريقة التي                             ٧من المادة       ) ١(تشدد الفقرة       -٤٩
 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم                     ١٩وهي مستمدة من المادة             . يُجرى بها التوفيق         

 .التجاري الدولي      

بدور الموفّق، الذي يجوز له أن يسيّر العملية حسبما يراه مناسبا،                                     ) ٢(قر الفقرة     وت -٥٠
 .مع مراعاة مشيئة الطرفين            

مما يجدر ذكره أن القانون النموذجي إذ لا يحدد معيارا للسلوك يُراد أن يطبقه الموفّق                                               -٥١
وفّقين الحرص على           تنص على أن على الموفّق أو هيئة الم                ) ٣(في تسيير الإجراءات، فإن الفقرة               

وقد أُعرب عن بعض              . معاملة الطرفين معاملة منصفة بالرجوع إلى الظروف المحيطة بالقضية                                 
القلق من أن إدراج حكم يخضع له تسيير إجراءات التوفيق يمكن أن ينطوي على مفعول غير                                           

. نصفة  مقصود في دعوة الطرفين إلى إلغاء الاتفاق على التسوية بادّعاء حدوث معاملة غير م                                           
بيد أن الرأي السائد ذهب إلى أنه ينبغي استبقاء المبادئ التوجيهية في صلب الأحكام                                                  
التشريعية فيما يؤدي إلى توفير التوجيه بشأن التوفيق، وخصوصا لأجل الموفّقين القليلي الخبرة                                                       

)A/CN.9/506   إلى الحرص على المعاملة             ) ٣(ولذا فإن الإشارة في الفقرة          ). ٧٠، الفقرة
 .نصفة للطرفين يُقصد منها أن تحكم عملية التوفيق لا اتفاق التسوية                               الم

وكثيرا ما تحتوي قواعد التوفيق على مبادئ توجيهية ينبغي أن يسترشد بها الموفّق في                                        -٥٢
 : من قواعد الأونسيترال للتوفيق ما يلي                 ٧وعلى سبيل المثال، تبين المادة                 . تسيير الإجراءات       

وب يتسم بالاستقلالية والحياد، بمساعدة الطرفين على                                  يقوم الموفّق، بأسل        )١"(
 .التوصل إلى تسوية ودّية لنـزاعهما                   
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يسترشد الموفّق بمبادئ الموضوعية والإنصاف والعدل، آخذا بعين الاعتبار،                                   )٢"(
ضمن جملة أمور أخرى، حقوق والتزامات الطرفين وأعراف المهنة المعنية والظروف                                           

 .ذلك ما درج عليه الطرفان في علاقاتهما التجارية السابقة                              المحيطة بالنـزاع، بما في             

يجوز للموفّق أن يسيّر إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها مناسبة، آخذا في                                        )٣"(
الاعتبار ملابسات القضية، ورغبات الطرفين، بما في ذلك أي طلب من أحدهما بأن                                                   

 . سريعة للنـزاع        يستمع الموفّق إلى بيانات شفوية، والحاجة إلى تسوية                          

يجوز للموفّق، في أي من مراحل إجراءات التوفيق، أن يتقدم بمقترحات                                   )٤"(
لتسوية النـزاع، ولا حاجة لأن تكون هذه المقترحات مكتوبة أو مشفوعة ببيان                                      

 ".أسبابها    

. وقـد أدرجـت بعـض الـنظم القانونـية الوطنـية هذه المبادئ التوجيهية في قوانينها بشأن التوفيق                  
تـبار اخـتلاف النهوج المتّبعة في التوفيق، فلن يكون محور التركيز في هذه العملية هو نفسه              وباع

أن يـأخذ في الاعتبار     : وبغـية الإحاطـة الشـاملة بهـذا التـنوع، يقتضـي الـنص مـن الموفّـق                 . دائمـا 
ملابسـات القضية، وقد اتفق الفريق العامل على أنه في حين قد تكون أحكام أخرى من المادة                 

عــلى أنهــا تحــدد ) ٣(اضــعة لاتفــاق مــناقض لذلــك بــين الطــرفين، ينــبغي الــنظر إلى الفقــرة  خ٧
ومـن ثم فإنـه لا يُسـمح للطرفين بالاتفاق على معيار            . معـيار حـد أدنى يُتـبع في هـذا الخصـوص           

وتحقيقا لهذه الغاية، أُدرج استثناء من      . سـلوك مخـتلف في تسيير الإجراءات لكي يتّبعه الموفّقون         
 .٧ من المادة ٣ بصفة عامة بالنسبة إلى الفقرة ٣المادة تطبيق 

أنــه يجــوز لــلموفّق، في أي مــرحلة مــن الإجــراءات، أن يقــدم       ) ٤(وتوضّــح الفقــرة   -٥٣
وأمـا مسـألة قـيام الموفّـق بـتقديم مقـترح مـن هـذا القبـيل ونطاق ذلك                    . مقـترحا بشـأن التسـوية     

غــبات الطــرفين والأســاليب الــتي يــرى المقــترح وتوقيــته فتــتوقف عــلى عوامــل كــثيرة، ومــنها ر 
 .الموفّق أنها الأنسب للتوصل إلى تسوية

  
 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                 

  
  A/CN.9/506     ٧٤-٦٧، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.115        ٢٣ و ٢٢، الملاحظتان 
  A/CN.9/487     ١٢٧-١٢٠، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1    ٥، الفقرة 
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  A/CN.9/485    ١٢٥، الفقرة 
   A/CN.9/WG.II/WP.110      ٩٢ و ٩١، الفقرتان 
  A/CN.9/468     ٥٩-٥٦، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.108       ٦٢ و   ٦١، الفقرتان    
 الاتصالات بين الموفّق والطرفين -٨المادة   
  
يجوز للموفّق أو لهيئة الموفّقين أو لعضو في هيئة الموفّقين الاجتماع أو                                      

فين معا أو بكل منهما على حدة،ما لم يتفق الطرفان على خلاف                                         الاتصال بالطر       
 .ذلك  

ان قيام الموفّق بعقد اجتماعات منفصلة مع الطرفين هو أمر معتاد في الممارسة العملية                                           -٥٤
إلى درجة يفترض معها أن الموفّق حر في اتباع هذا الأسلوب، لكن مع مراعاة أي تقييد                                                

وقد أدرجت بعض الدول هذا المبدأ في قوانينها الوطنية                                    . شأن  صريح يتفق عليه الطرفان بهذا ال                   
بشأن التوفيق وذلك بالنص على أن الموفّق مسموح له الاتصال بالطرفين مجتمعين أو                                                

 .والغرض من هذا الحكم هو وضع هذه المسألة فوق أي شك                           . منفصلين    

لا يعني أنه ينبغي له             وينبغي للموفّق أن يعامل الطرفين على قدم المساواة، بيد أن هذا                                   -٥٥
ويجوز للموفّق أن          . بالضرورة أن يخصص وقتا متساويا لاجتماعاته المنفصلة بكل من الطرفين                                         

يوضح للطرفين مسبقا أنه قد يكون هناك تفاوت، حقيقي أو متخيل، في الوقت المخصص                                         
سائل والمصالح         لهما، مما لا ينبغي تأويله إلا بأن الموفّق يأخذ ما يلزم من الوقت لتقصّي كل الم                             

 .والامكانيات المتعلقة بالتسوية               
  

 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                 
 
  A/CN.9/506    ٧٦، الفقرة 
  A/CN.9/487      ١٢٩ و ١٢٨، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.110   ٩٣، الفقرة 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1    ٦، الفقرة 
  A/CN.9/468      ٥٥ و ٥٤، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.108       ٥٧ و ٥٦، الفقرتان 

  



 

 26 
 

 A/CN.9/514 

   إفشاء المعلومات بين الأطراف-٩المادة  
 

عندما يتلقى الموفِّق، أو هيئة الموفِّقين أو عضو في هيئة الموفِّقين، من أحد                                         
الطرفين معلومات متعلقة بالنـزاع، يجوز للموفِّق أو لهيئة الموفِّقين أو لعضو في هيئة                                           

غير أنه عندما يقدم أحد                 . علومات للطرف الآخر           الموفِّقين إفشاء مضمون تلك الم             
الطرفين للموفِّق أو لهيئة الموفِّقين أو لعضو في هيئة الموفِّقين أي معلومات رهنا بشرط                                         

 .يجوز إفشاء تلك المعلومات للطرف الآخر                    محدد يقتضي إبقاءها سرّية، لا                

أما    . ا على الطرفين       ، فهي تجعل إفشاء المعلومات مقصور                ٩حسبما يلمح عنوان المادة                -٥٦
بشأن إفشاء المعلومات إلى أطراف ثالثة، فقد اتُفق على نطاق واسع على أن يتضمن القانون                                                        

 المبدأ القائل بأنه          ٩كما تبيّن المادة          ). ١٠انظر المادة       (النموذجي حكما يبيّن واجب السرية                 
ء تلك المعلومات إلى             أيا كانت المعلومات التي يقدمها أي طرف إلى الموفّق، فمن الجائز إفشا                                       

وهذه المادة تتيح اتباع نهج يتسق والممارسة المستقرة في كثير من البلدان                                         . الطرف الآخر      
والقصد من ذلك هو            .  من قواعد الأونسيترال بشأن التوفيق                  ١٠حسبما يتبدى في المادة               

الحرص على اتباع أسلوب منفتح وصريح في الاتصال وتبادل المعلومات بين الطرفين،                                             
علما بأن دور الموفّق           . الحرص في الوقت نفسه على حقوق الطرفين في الحفاظ على السرّية                           و

فهذا الإفشاء يعزز ثقة            . هو العناية بتوخّي الصدق في تبادل المعلومات بخصوص المنازعة                             
غير أن مبدأ الإفشاء ليس مطلقا، بمعنى أن للموفّق الحرية في إفشاء                                  . الطرفين في عملية التوفيق          

ولا شك في أن من واجب                 . المعلومات للطرف الآخر، لكن ذلك لا يعتبر واجبا عليه                           تلك   
الموفّق ألاّ يفشي معلومة معينة إذا كان الطرف الذي قدم تلك المعلومة إلى الموفّق قد جعل                                                  

ولهذا النهج ما يسوّغه، إذ إن الموفّق لا                      . ذلك مشروطا على التحديد بإبقائها طي الكتمان                          
وقد رُفض اقتراح سابق يقتضي أن الطرف الذي يقدم                              . فين قرارا ملزما      يفرض على الطر       

المعلومات عليه أن يبدي موافقته على ذلك قبل أن يتسنى إجراء أي اتصال لتقديم تلك                                                      
وارتُئي أن ذلك من شأنه أن يكون شكليا أكثر مما ينبغي وغير                             . المعلومات إلى الطرف الآخر           

 .ير من البلدان، ويُحتمل أن يعرقل عملية التوفيق بأكملها                         متسق مع الممارسة المستقرة في كث                

". المعلومات    "ويفضل في سياق هذه القاعدة القانونية استخدام مفهوم عريض لمفهوم                                    -٥٧
ومفهوم     . ويقصد به أن يشمل جميع ما يرسله الطرف إلى الموفّق من معلومات ذات صلة                                        

هم على أنه لا يشمل الاتصالات التي تجري                     المستخدم في هذه المادة ينبغي أن يف                " المعلومات   "
 .أثناء التوفيق فحسب، بل كذلك الاتصالات التي جرت قبل البدء الفعلي لعملية التوفيق                                             
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 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                  
  
  A/CN.9/506     ٨٢-٧٧، الفقرات 
  A/CN.9/487     ١٣٤-١٣٠، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.110      ٩٦ و   ٩٥، الفقرتان 
  A/CN.9/468      ٥٥ و ٥٤، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.108      ٦٠-٥٨، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1    ٦، الفقرة 

  
   واجب الحفاظ على السرّية-١٠المادة  

 
لم    يُحرص على أن تبقى جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات التوفيق سرّية، ما                                          

 ذلك الإفشاء مشترطاً عليه بمقتضى                      لم يكن     يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وما                      
 .القانون أو لازماً لأغراض تنفيذ أو إنفاذ اتفاق تسوية                             

  
 من قواعد الأونسيترال للتوفيق، أُعرب عن تأييد مقترح إدراج                                   ١٤تماشيا مع المادة           -٥٨

ذلك     ). ٨٦، الفقرة    A/CN.9/506(قاعدة عامة بشأن السرية تُطبق على الموفّق وعلى الطرفين                            
جود حكم بشأن السرية عنصر مهم لأن التوفيق سيكون إذ ذاك أكثر تقبّلا إذا كان                                           أن و  

بمستطاع الطرفين أن يشعرا بالثقة في أن الموفّق لن ينحاز إلى جانب أحد منهما ولن يفشي                                                     
وقد وضع مشروع الحكم في               . بياناتهما، وخصوصا في سياق أي إجراءات قانونية أخرى                                 

بحيث لا يشمل ذلك               " جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات التوفيق                    "صيغة عريضة بالإشارة إلى                 
المعلومات التي تُفشى أثناء إجراءات التوفيق فحسب، بل يشمل أيضا مضمون هذه                                                    
الإجراءات الجوهري ونتيجتها وكذلك الشؤون ذات الصلة بعملية توفيق تحدث قبل التوصل                                                        

المثال، المناقشات بشأن مدى الرغبة في                       إلى الاتفاق على التوفيق، بما في ذلك، على سبيل                         
اللجوء إلى التوفيق وشروط الاتفاق على التوفيق واختيار الموفّقين والدعوة إلى التوفيق وقبول                                            

جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات                  "وقد حظيت بالتأييد العبارة                . تلك الدعوة أو رفضها           
 . من قوانين الأونسيترال للتوفيق                ١٤ادة    لأنها تجسد صيغة مجربة ومثبتة وردت في الم                    " التوفيق  

 تخضع صراحة لمبدأ استقلال الطرفين الذاتي بغية الاستجابة إلى دواعي                                         ١٠والمادة     -٥٩
القلق المعرب عنها في أنه قد لا يكون من المناسب أن تُفرض على الطرفين قاعدة لن تكون                                                  

 إنفاذها، إن لم يكن              رهنا باستقلال الطرفين الذاتي، ويمكن أن يكون من الصعب جدا                                    
ومن شأن هذا أن يعزز مجددا الهدف المبدئي من القانون النموذجي في احترام                                           . مستحيلا    
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استقلال الطرفين الذاتي وكذلك تقديم قاعدة واضحة يسترشد بتوجيهها الطرفان في حال                                                  
 .عدم وجود اتفاق مخالف           

حين يكون إفشاء            كما إن المادة مرهونة أيضا باستثناءات صريحة، ولا سيما                                -٦٠
المعلومات مستلزما بموجب القانون، كالالتزام بإفشاء أدلة تثبت جرما جنائيا، أو حين يكون                                                     

ومع أن الفريق العامل نظر أصلا                  . الإفشاء مستلزما لأغراض تنفيذ أو إنفاذ اتفاق على تسوية                             
 بأن تعداد       في إدراج قائمة بعدد من الاستثناءات المحددة، فقد أًُعرب بقوة عن الاعتقاد                              

الاستثناءات في قائمة في نص القانون النموذجي قد يثير مسائل صعبة في التفسير، وخصوصا                                                          
وقد اتفق الفريق العامل على أنه سيكون من                   . ما إذا كان ينبغي اعتبار القائمة حصرية أم لا                    

مكنة     الأنسب في دليل الاشتراع إدراج قائمة إرشادية وغير حصرية بعدد من الاستثناءات الم                                          
وتشمل الأمثلة على القوانين من هذا القبيل القوانين التي                     . بشأن القاعدة العامة عن السرية            

تقتضي من الموفّق أو الطرفين كشف المعلومات إذا ما كان ثمة خطر معقول في احتمال                                                
تعرض شخص ما للوفاة أو لأذى جسدي جسيم إن لم يتم إفشاء تلك المعلومات، أو                                          

ضي إفشاء المعلومات إذا ما كان ذلك يخدم المصلحة العامة؛ وعلى سبيل                                         القوانين التي تقت       
 .المثال لتنبيه الجمهور بشأن مخاطرة صحية أو بيئية أو لدواعي السلامة                                       

  
 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                 

  
  A/CN.9/506     ٨٦-٨٣، الفقرات 
  A/CN.9/487     ١٣٤-١٣٠، الفقرات 
   

 في إجراءات أخرى  مقبولية الأدلة -١١المادة  
 

ما لم يتفق الطرفان على حكم مخالف، لا يجوز لطرف شارك في إجراءات                                     )١(
التوفيق أو لشخص ثالث، بمن في ذلك الموفِّق، الاعتماد على أي مما يلي أو تقديمه                                                
كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو                                      

 :إجراءات مماثلة      

الدعوة الموجهة من أحد الطرفين للمشاركة في إجراءات توفيق، أو                                    )أ(  
 كون أحد الطرفين راغباً في المشاركة في إجراءات توفيق؛                                  

الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أحد طرفي التوفيق بشأن تسوية                                     )ب (  
 ممكنة للنـزاع؛      
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ء إجراءات       البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الطرفين في أثنا                          )ج (  
 التوفيق؛   

 الاقتراحات المقدمة من الموفِّق؛             )د (  

كون أحد طرفي التوفيق قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية                              )ه(  
 مقدم من الموفِّق؛     

 .وثيقة أُعدت لأغراض إجراءات التوفيق فحسب                       )و(  

من هذه المادة دون اعتبار لشكل المعلومات أو الأدلة                           ) ١(تُطبق الفقرة       )٢(
 .لمشار إليها فيها      ا

لا يجوز لهيئة تحكيمية أو محكمة أو سلطة حكومية مختصة أخرى أن تأمر                                      )٣(
من هذه المادة، وإذا قُدمت تلك               ) ١(بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة                

من هذه المادة، يُعتبر ذلك الدليل غير                 ) ١(المعلومات كدليل خلافاً لأحكام الفقرة                 
وز إفشاء تلك المعلومات أو قبولها كدليل بحسب ما يكون ذلك                                غير أنه يج     . مقبول  

 .لازما بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو انفاذه                                   

كانت      أمن هذه المادة سواء        ) ٣( و ) ٢( و) ١(تُطبق أحكام الفقرات           )٤(
و، أو    أو القضائية أو الإجراءات المماثلة تتعلق بالنـزاع الذي ه                          الإجراءات التحكيمية         

 .كان، موضوع إجراءات توفيق أم لا                    

مـن هذه المادة، لا يصبح الدليل المقبول        ) ١(رهـناً بالقـيود الـواردة في الفقـرة           )٥(
عـادة في الإجـراءات التحكيمـية أو القضائية غير مقبول نتيجة لأنه سبق استخدامه في                

 .عملية توفيق

 اقتراحات وآراء بشأن تسوية                  في إجراءات التوفيق، يجوز للطرفين عادة أن يبديا                             -٦١
واذا لم يسفر التوفيق            . ممكنة للنـزاع، أو أن يقدما اقرارات، أو أن يبديا رغبتهما في التسوية                                      

عن تسوية رغم تلك الجهود، ويستهل أحد الطرفين إجراءات قضائية أو تحكيمية، يمكن أن                                                      
الرغبة في التسوية بما يضر               تستخدم تلك الآراء أو الاقتراحات أو الاقرارات أو عبارات ابداء                          

المعلومات يمكن أن يثني              " طفوح  "وهذا الاحتمال المتمثل في             . بمصالح الطرف الذي أبداها            
الأطراف عن السعي الجاد إلى بلوغ تسوية أثناء إجراءات التوفيق، مما قد يقلل من جدوى                                                     

لتشجيع على           ا١١ومن ثم، تستهدف المادة               ). ١٨، الفقرة     A/CN.9/WG.II/WP.108(التوفيق    
إجراء مناقشات صريحة ومخلصة في عملية التوفيق بحظر استخدام المعلومات المذكورة في                                              
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لتوضيـح أن الفقــرة              " أو شخص ثالث         "وتستخدم عبارة          . في أي إجراءات لاحقة          ) ١(الفقرة  
الذين شاركوا         ) مثل الشهود أو الخبراء        (تُلزم أيضا الأشخاص الآخرين غير الطرف المعني                          ) ١(

 . إجراءات التوفيق        في 

علما بأن الحاجة تدعو إلى وجود هذا الحكم وخصوصا اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا                                       -٦٢
 من قواعد الأونسيترال للتوفيق، ينص على أنه يجب                              ٢٠على حكم مثلما هو وارد في المادة                    

ألا يستند إلى ما يلي أو يستخدمه كدليل في أي إجراءات تحكيمية أو                                "على كل طرف         
 [....]:ائية،     قض 

الآراء التي يبديها الطرف الآخر أو الاقتراحات التي يقدمها بشأن تسوية                                   )أ(  
 ممكنة للنـزاع؛      

 الاقرارات التي يقدمها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق؛                           )ب (  

 الاقتراحات التي يقدمها الموفّق؛              )ج (  

 ."ة قدمه الموفّق     ابداء الطرف الآخر استعداده لقبول اقتراح للتسوي                     )د (  

غير أنه حتى اذا كان الطرفان قد اتفقا على قاعدة من ذلك النوع، يظل هذا الحكم                                              -٦٣
التشريعي مفيدا لأن المحكمة، في بعض النظم القانونية على الأقل، قد لا تسمح بالانفاذ التام                                               

 .لمفعول الاتفاقات المتعلقة بمقبولية الأدلة في الإجراءات القضائية                          

، أُعرب عن الرأي القائل بأن العبارة                    ٣لنظر إلى القاعدة العامة الواردة في المادة                 وبا -٦٤
بيد أن الرأي السائد ذهب إلى أن                     . حشو لا لزوم له       " ما لم يتفق الطرفان على حكم مخالف                    "

الحفاظ على تلك العبارة من شأنه أن يجسد على نحو أفضل وظيفة القاعدة الواردة في الفقرة                                              
، الفقرة     A/CN.9/506(احتياطية بشأن التقصير في التصرف موجهة للطرفين                        كقاعدة    ) ١(

١٠٢.( 

 والقصد من النهج المتّبع في هذه المادة هو إزالة أي حالة من انعدام اليقين فيما إذا                                              -٦٥
كان يجوز للطرفين أن يتفقا على عدم استخدام بعض الوقائع المعيّنة التي تحدث أثناء التوفيق                                                  

ويستهدف القانون النموذجي منع استخدام                        . راءات تحكيمية أو إجراءات قضائية                 كأدلة في إج      
معلومات معينة في إجراءات قضائية أو تحكيمية لاحقة بصرف النظر عما إذا كان الطرفان                                                        

وحيثما لا        .  من قواعد الأونسيترال للتوفيق            ٢٠قد اتفقا على قاعدة كتلك الواردة في المادة                   
 على قاعدة مناقضة، فإن القانون النموذجي ينص على أن على                              يكون الطرفان قد اتفقا         

الطرفين ألا يستندا، في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية لاحقة، إلى أدلة من النوع المحدد في                                                
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وبذلك تكون الأدلة المحددة غير مقبولة ولا يمكن بالتالي لهيئة التحكيم                                    . الأحكام النموذجية        
 .أو للمحكمة أن تأمر بإفشائها             

 مقصود منه أن يُطبق على               ١١على أن الحظر الوارد في المادة             ) ٢(وتنص الفقرة       -٦٦
 .المعلومات المحددة، بصرف النظر على سبيل المثال عما إذا كانت واردة في مستند أم لم تكن                                              

فتنص على أنه لا يجوز لهيئة التحكيم أو المحكمة أن تأمر بإفشاء                                    ) ٣(أما الفقرة      -٦٧
ما لم يكن القانون الذي يحكم الإجراءات التحكيمية أو                            ) ١(شار إليها في الفقرة       المعلومات الم    

وقد اعتبر هذا الحكم ضروريا لتوضيح وتعزيز                         . القضائية يسمح بذلك الإفشاء أو يقتضيه                     
وبغية تحقيق الغرض المتوخى في تشجيع الصراحة الخالصة بين                                . على نحو صحيح        ) ١(الفقرة  

لتوفيق، يجب أن يكون الطرفان قادرين على الدخول في عملية التوفيق                                      الطرفين المشاركين في ا          
تبين هذا المبدأ بتقييد حقوق                ) ٣(والفقرة   . وهما على علم بنطاق القاعدة وبأنها ستُطبق                       

المحاكم أو الهيئات التحكيمية أو الهيئات الحكومية في الأمر بإفشاء تلك المعلومات وبمطالبة                                        
غير أنه قد تكون            . المعلومات المقدمة كأدلة باعتبارها غير مقبولة                        هذه الهيئات معاملة تلك              

، ولكن      ١١هناك حالات تكون فيها الأدلة الخاصة بوقائع معينة غير مقبولة بمقتضى المادة                                          
يتعين أن ترجح على تلك اللامقبولية حاجة ماسة إلى التلاؤم مع الدواعي الإضطرارية                                            

ة ذلك ضرورة إفشاء ما يصدر عن أحد المشاركين من                                   ومن أمثل    . المرتبطة بالسياسة العامة            
تهديدات بإلحاق أذى جسدي أو خسارة أو ضرر على نحو غير قانوني؛ وحيثما يحاول أحد                                                               
المشاركين استغلال التوفيق في التخطيط لجريمة أو في ارتكابها؛ وحيثما تكون هناك حاجة إلى                                                             

 استنادا إلى التصرف الحادث أثناء                       أدلة لإثبات أو دحض زعم بالخروج على آداب المهنة،                                 
عملية التوفيق؛ وحيثما تكون هناك حاجة إلى الأدلة في إجراءات يكون فيها الاحتيال أو                                                            
الإرغام هو جوهر المسألة فيما يتعلق بصحة اتفاق توصّل إليه الطرفان أو بوجوب إنفاذه؛                                                         

را شديدا يهدد الصحة أو              وحيثما تظهر البيانات التي أّدلي بها أثناء التوفيق أن هناك خط                                     
 تعبّر عن مثل هذه الاستثناءات                    ١١من المادة       ) ٣(والجملة النهائية من الفقرة             . السلامة العامة     

في صيغة عامة وبعبارة مشابهة لعبارة الاستثناء المبين بشأن واجب الحفاظ على السرية الوارد                                                      
لا ليطبق على        ) ضمنا    (٣إلى     ١فتوسع نطاق تطبيق الفقرات               ) ٤(وأما الفقرة    . ١٠في المادة    

أي إجراءات لاحقة ذات صلة فحسب، بل ليطبق أيضا على أي إجراءات لاحقة غير ذات                                                        
بأن جميع المعلومات التي من شأنها في حالة أخرى أن تكون مقبولة                                          ) ٥(وتوضح الفقرة         . صلة  

أن تكون قد          كأدلة في إجراءات لاحقة في محكمة أو هيئة تحكيم، لا تعتبر غير مقبولة لمجرد                                          
أي على سبيل المثال، في منازعة على عقد بشأن نقل                            (قّدمت في إجراءات توفيق سابقة                

بضائع عن طريق البحر، يكون سند الشحن مقبولا لإثبات اسم الشاحن، على الرغم من                                              
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وأما الذي لا يعتبر مقبولا فهو بعض البيانات المعينة التي تُقدم في                             ). استخدامه في عملية توفيق           
أي الآراء والإقرارات والمقترحات والبوادر التي تدل على الاستعداد إلى                                      (راءات التوفيق       إج 

ومن ثم فإن الدليل             . ، وليس أي دليل أساسي يكون قد دفع إلى تقديم البيان المعني                                    )التسوية  
الذي يُستخدم في إجراءات التوفيق يكون مقبولا في أي إجراءات لاحقة تماما كما يكون                                                   

 . يجر التوفيق    كذلك إن لم       

وفي بعض النظم القانونية، لا يجوز اجبار أي طرف على أن يبرز أمام المحكمة وثيقة                                      -٦٨
غير أن الحصانة يمكن أن تعتبر ساقطة                      .  مثل اتصال كتابي بين محام وموكّله                   –" بحصانة   "تتمتع    

متعة بالحصانة          والوثائق المت    . اذا استند طرف ما إلى الوثيقة المتمتعة بالحصانة في إجراءات ما                            
وسعيا إلى عدم الثني عن استخدام                    . يمكن أن تعرض في إجراءات توفيق بغية تيسير التسوية                             

الوثائق المتمتعة بالحصانة في عملية التوفيق، ربما تود الدولة المشترعة أن تنظر في اعداد حكم                                                    
ل اسقاطا        موحد ينص على أن استخدام وثيقة متمتعة بالحصانة في إجراءات التوفيق لا يمث                                 

 .للحصانة    
  

 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                 
 
  A/CN.9/506     ١١٥-١٠١، الفقرات 
  A/CN.9/487     ١٤١-١٣٩، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1       ٦، في الصفحة 
  A/CN.9/485     ١٤٦-١٣٩، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.110     ١٠٠-٩٨، الفقرات 
  A/CN.9/468     ٣٠-٢٢، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.108      ٢٨-١٨ و ١٦، الفقرات 
  A/CN.9/460     ١٣-١١، الفقرات 

  
   إنهاء التوفيق-١٢المادة  

 
 :تُنهى إجراءات التوفيق  

 بإبرام الطرفين اتفاقا للتسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛ أو                            )أ(  
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بإصدار الموفّق أو هيئة الموفّقين، بعد التشاور مع الطرفين، إعلانا                                 )ب (  
تابيا يبيّن أنه لا يوجد بعدُ ما يسوّغ القيام بمزيد من جهود التوفيق، في تاريخ                                             ك

 صدور الإعلان؛ أو          

بإصدار الطرفين إعلانا كتابيا موجها إلى الموفّق أو إلى هيئة الموفّقين                                         )ج (  
 يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو                              

 كتابيا موجها إلى الطرف الآخر والى                  بإصدار أحد الطرفين إعلانا              )د (   
الموفّق أو إلى هيئة الموفّقين، في حال تعيينها، يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في تاريخ                                                    

 .صدور الإعلان        

ففي الفقرة      . يعدّد الحكم مختلف الظروف التي يجوز فيها إنهاء إجراءات التوفيق                                  -٦٩
لكي يجسد بصيغة أفضل                " توقيع  " من التعبير       بدلا  " إبرام  "يستخدم الحكم التعبير           ) أ(الفرعية    

ومن ثم فإن أي دولة مشترعة               . إمكانية الدخول في تسوية بواسطة الاتصالات الإلكترونية                       
لهذا القانون النموذجي لكنها لم تقم بعدُ باشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن                                              

 من ذلك الصك          ٦ غرار المادة       التجارة الإلكترونية، ينبغي لها أن تنظر في إدراج حكم على                            
أما الظرف       ). ٨٨، الفقرة     A/CN.9/506 ()٤(القانوني عند اشتراع هذا القانون النموذجي                      

فهو حيث ينتهي التوفيق بنجاح، أي حيث يتم التوصل                             ) أ (الأول المذكور في الفقرة الفرعية            
يح المجال للموفّق أو لهيئة              فيت ) ب (وأما الظرف الثاني المبين في الفقرة الفرعية                     . إلى اتفاق تسوية        

على    ) ج(وتنص الفقرة الفرعية          . الموفّقين لإنهاء إجراءات التوفيق، بعد التشاور مع الطرفين                        
المجال    ) د (أنه يجوز لكلا الطرفين أن يعلنا إنهاء إجراءات التوفيق؛ كما تتيح الفقرة الفرعية                                           

. خر وإلى الموفّق أو هيئة الموفّقين               لأحد الطرفين أن يوجه إشعارا بذلك الإنهاء إلى الطرف الآ                                  
، من الجائز أن يُفرض على الطرفين الالتزام بحسن                             ٤وحسبما لوحظ أعلاه في سياق المادة                      

وقد ينشأ مثل هذا الالتزام، على سبيل                      . النية في مباشرة إجراءات التوفيق والمشاركة فيها                        
 أو من حكم تشريعي، أو من                   المثال، من اتفاق يدخل فيه كلا الطرفين بعد نشوء المنازعة،                                   

علما بأن مصادر مثل هذا الالتزام تختلف من بلد إلى آخر،                         . إيعاز أو طلب صادر عن محكمة              
كما إن القانون النموذجي لا يتناول أيضا تبعات تخلف أحد                              . ولا يتناولها القانون النموذجي            

 ). أعلاه    ٣٩انظر الفقرة      (الطرفين عن الامتثال لمثل هذا الالتزام                  
  

                                                               
في حال اشتراط :  مـن قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية جزئيا على أنه        ٦تـنص المـادة      )4(

القـانون أن تكـون المعلومـات مكـتوبة، يستوفى ذلك الاشتراط برسالة البيانات، إذا كانت المعلومات الواردة         
 .ل بحيث يمكن استخدامها لغرض الرجوع إليها لاحقافيها ميسورة المنا
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 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                 
 
  A/CN.9/506     ٩١-٨٧، الفقرات 
  A/CN.9/487      ١٣٦ و ١٣٥، الفقرتان 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1    ٦، الفقرة 
   A/CN.9/WG.II/WP.110      ٩٦ و   ٩٥، الفقرتان 
  A/CN.9/468     ٥٣-٥٠، الفقرات 

 . من قواعد الأونستيرال للتوفيق            ١٥قارن هذا بالمادة            
  

   قيام الموفّق بدور محكّم-١٣لمادة ا 
 
ما لم يتفق الطرفان على حكم مخالف، لا يجوز للموفّق أن يقوم بدور محكّم                                       

في نزاع كان، أو يكون، موضوع إجراءات التوفيق، أو في نزاع آخر كان قد نشأ                                                   
 .عن العقد نفسه أو عن أي عقد ذي صلة به                     

 تحد من إمكانية قيام الموفّق بدور محكّم بشأن                      ، إذ  ١١ مفعول المادة       ١٣تعزز المادة       -٧٠ 
نزاع كان، أو يكون، موضوع إجراءات التوفيق، أو بشأن نزاع آخر كان قد نشأ عن العقد                                                           

والغرض من هذه المادة هو توفير قدر أكبر من الثقة                            . نفسه أو عن أي عقد آخر ذي صلة به                       
وقد يكون أحد الطرفين              . ية المنازعات       في الموفّق، وفي التوفيق باعتباره طريقة من طرائق تسو                      

راغبا عن السعي جديا إلى الوصول إلى تسوية في إجراءات توفيق إذا ما كان عليه أن يضع                                                           
في الحسبان الإمكانية المتاحة في أنه إذا لم يتم التوفيق بنجاح فمن الجائز أن يُعيّن الموفّق محكّما                                                           

 .في إجراءات تحكيم لاحقة             

 يمكن أن يعتبر الطرفان توفر معرفة سابقة لدى المحكّم أمرا مفيدا،                            في بعض الحالات،          -٧١
وفي   . وبخاصة إذا رأى الطرفان أن هذه المعرفة تتيح للمحكّم أن يسيّر القضية بصورة أكفأ                                  

هذه الحالات، قد يفضّل الطرفان في الواقع تعيين الموفّق، وليس أي شخص آخر، محكّما في                                         
ذا الحكم لا يضع عائقا أمام تعيين الموفّق السابق شريطة أن                                     وه . إجراءات التحكيم اللاحقة           

 بأن يقوما معا، على سبيل المثال، بتعيين الموفّق                        –يتفق الطرفان على عدم اتباع تلك القاعدة                      
ولكن في بعض الحالات الأخرى أيضا قد يكون هناك اعتبارات أخلاقية                                            . ليقوم بمهمة محكّم      

 . عن القيام بتلك المهمة          توحي بأن على الموفّق أن يستنكف                  

نزاع كان، أو يكون، موضوع إجراءات                       "علما بأن هذا الحكم يُطبق إما على                      -٧٢
أما    ". في نزاع آخر كان قد نشأ عن العقد نفسه أو عن أي عقد ذي صلة به                              "أو  " التوفيق  
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الشق الأول فيوسع نطاق تطبيق الحكم ليشمل عمليات توفيق ماضية أو جارية على حد                                                       
أما الشق الثاني فيوسع نطاق المادة ليشمل المنازعات الناشئة عن عقود متميزة لكنها                                                 و . سواء 

وفي حين أن الصياغة واسعة جدا، فإن                        . وثيقة الصلة تجاريا وماليا بموضوع التوفيق نفسه                        
تقرير ما إذا كان نزاع ما يثير مسائل تتعلق بالعقد الرئيسي من شأنه أن يقتضي تمحيص                                          

 .لة بذاتها    الوقائع في كل حا        

وفي صيغة مشروع سابقة من القانون النموذجي ورد حكم يعالج الوضع الذي يقوم                                     -٧٣ 
وقد لوحظ أن ذلك الحكم من شأنه أن يتعلق بوظائف المحكّم                                   . فيه محكّم بمهمة موفّق        

وكفاءته، وكذلك بممارسات التحكيم التي تختلف من بلد إلى بلد وتكون خاضعة لتأثير                                            
ولا بد من القول بأنه لا يوجد ممارسة مستقرة بشأن مسألة                                    . نية والاجتماعية         التقاليد القانو    

المحكّم الذي يقوم بمهمة الموفّق، وبعض الملاحظات عن الممارسات المتبعة تقترح أنه ينبغي                                                 
للمحكّم أن يتوخى الحذر قبل أن يقدم اقتراحا أو يشارك بدور في إجراءات توفيق تتعلق                                                

 ارتُئي أن من غير المناسب السعي إلى توحيد هذه الممارسات من خلال                                          وقد . بالنـزاع المعني      
ومع أن ذلك الحكم قد حُذف، فقد اتفقت اللجنة على أن القانون النموذجي                                     . تشريع موحّد      

لا يُقصد منه أن يبين ما إذا كان بمستطاع المحكّم أن يقوم بدور أو يشارك في إجراءات توفيق                                                         
هذه المسألة متروكة لتقدير الأطراف والمحكّمين الذين يتصرفون                             فيما يتعلق بالنـزاع، وأن              

 ).١٣٢، الفقرة    A/CN.9/506(ضمن سياق ما هو واجب تطبيقه مـن قوانين وقواعد                                 

كما تضمنت صيغة مشروع سابقة أيضا تقييدا يمنع الموفّق من القيام بمهمة ممثل أو                                                -٧٤
وقد أُشير إلى أنه في بعض              . خلاف ذلك     مستشار لأي من الطرفين رهنا باتفاق الطرفين على                          

الولايات القضائية، حتى إذا اتفق الطرفان على قيام الموفّق بمهمة ممثل أو مستشار لأي طرف                                                         
منهما، فإن ذلك الاتفاق من شأنه أن يكون منافيا للإرشادات التوجيهية الأخلاقية التي ينبغي                                                          

مة التوفيق كطريقة من طرائق تسوية                      للموفّقين اتباعها، ويمكن أن يعتبر أيضا مخلا بسلا                           
وقد رُفض مقترح لتعديل هذا الحكم وذلك لعدم ترك هذه المسألة لاستقلال                                       . المنازعات    

الطرفين، بناء على أنه يخل بمبدأ استقلال الطرفين وأنه لا يسلّم بأن الموفّق يكون دائما حرا                                                    
تقتضي فيها القواعد          في رفض التصرف بهذه الصفة، في بعض الولايات القضائية التي                                  

وبناء على ذلك، اتفق على أن لا                     . الأخلاقية من الموفق عدم القيام بمهمة ممثل أو مستشار                          
يتناول الحكم مسألة ما إذا كان بمستطاع الموفّق أن يتصرف بصفة مستشار أو ممثل لأي من                                                     

 ).١١٧، الفقرة    A/CN.9/506(الطرفين     
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   اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية-١٤المادة  

 
حيثما يكون الطرفان قد اتفقا على التوفيق وتعهدا صراحة بأن لا يستهلا،                                                )١(

خلال فترة زمنية معينة أو إلى حين وقوع حدث معين، إجراءات تحكيمية أو قضائية                                                       
فيما يتعلق بنـزاع حالي أو مستقبلي، تنفذ هيئة التحكيم أو المحكمة مفعول ذلك                                               

 . الاتفاق   التعهد إلى أن يكون قد تم الامتثال لأحكام                        

على الرغم من ذلك، يجوز لأي طرف أن يستهل إجراءات تحكيمية أو                                  )٢(
. قضائية اذا اعتبر، حسب تقديره وحده، أن تلك الإجراءات ضرورية لصون حقوقه                                              

ولا يُعتبر استهلال تلك الإجراءات في حد ذاته تنازلا عن اتفاق التوفيق أو إنهاء                                      
 .لإجراءات التوفيق       

انون النموذجي، اتُفق على أنه ينبغي أن يحتوي النص على قاعدة تمنع                                       لدى إعداد الق      -٧٥
. الأطراف من المبادرة إلى بدء إجراءات تحكيمية أو قضائية أثناء انتظار استكمال التوفيق                                               

وتبعة هذا الحكم أن            . تتناول مفعول اتفاق طرفين على الدخول في عملية توفيق                               ) ١(والفقرة   
وف تكون ملزمة بمنع مباشرة التقاضي أو اللجوء إلى التحكيم إذا                                     المحكمة أو هيئة التحكيم س             

 .كان من شأن ذلك أن يكون مخلا باتفاق الطرفين                               

 المسألة المتعلقة بما إذا كان من الجائز للطرف                          ١٤من المادة      ) ٢(كما تتناول الفقرة           -٧٦
اءات التوفيق،        المعني مباشرة إجراءات دعوى في محكمة أو إجراءات تحكيمية أثناء سير إجر                                          

أما الفكرة الكامنة خلف هذا الحكم فهي عدم إتاحة المجال للطرفين                                . ومدى جواز ذلك       
لمباشرة إجراءات تحكيمية أو قضائية إلا في الظروف التي يكون فيها مثل هذا التصرف، في                                               

وقد تشمل       ". ضروريا لصون حقوقه          "رأي الطرف الذي يلجأ إلى استهلال تلك الإجراءات                           
الممكنة التي يجوز أن تقتضي مباشرة إجراءات تحكيمية أو قضائية ضرورة التماس                                           الظروف    

وسوف تستدعي الحاجة إدماج هذا                     . تدابير حماية مؤقتة أو اجتناب انقضاء فترة التقادم                          
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الحكم على نحو متكامل مع مقتضيات القانون الإجرائي أو الموضوع المطبق حاليا في الدولة                                         
 .المشترعة   

 
 لى وثائق الأونسيترال           الإحالات إ      

 
  A/CN.9/506     ١٢٩-١٢٥، الفقرات 
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 )٥(  وجوب إنفاذ اتفاق التسوية-١٥المادة  

 
اذا توصل الطرفان إلى اتفاق يسوّي النـزاع ووقّعا عليه، يكون اتفاق                                     

تدرج الدولة المشرّعة وصفا للطريقة التي توجب                         ... [التسوية ملزما وواجب النفاذ               
 ].بها تنفيذ اتفاقات التسوية، أو تشير إلى الأحكام التي تحكم ذلك الإنفاذ                                   

وجوب إنفاذ التسويات التي يُتوصل إليها في                        تتفاوت الحلول التشريعية المتعلقة ب               -٧٧
وقد طرح كثير من الممارسين رأيا مفاده أن جاذبية التوفيق                             . إجراءات التوفيق تفاوتا واسعا             

يمكن أن تزداد إذا ما عوملت التسوية التي يُتوصل إليها أثناء عملية التوفيق، لأغراض الإنفاذ،                                                  
اب المسوقة للأخذ بالإنفاذ المعجَّل تستهدف                         والأسب  . كأنها قرار تحكيمي أو ما يشبه ذلك                  

عادة تشجيع استخدام التوفيق واجتناب الحالات التي قد تستغرق فيها الدعوى في المحكمة                                                        
 .من أجل إنفاذ التسوية شهورا أو سنوات للتوصل إلى إصدار حكم                                     

بعض الدول لا توجد لديها أحكام خاصة بشأن وجوب إنفاذ تلك التسويات، مما                                                   -٧٨
وقد تكرر ذكر هذا الفهم،                  . دي إلى أن تكون واجبة الإنفاذ كأي عقد بين الطرفين                                يؤ

 .المتمثل في وجوب إنفاذ التسويات التوفيقية كأنها عقود، في بعض القوانين المتعلقة بالتوفيق                                                   

وفي بعض التشريعات الوطنية، يخوّل الطرفان اللذان توصلا إلى تسوية للنـزاع                                       -٧٩
نا محكّما لكي يقوم على وجه الخصوص بإصدار قرار تحكيمي يستند إلى                                       بالصلاحية لأن يعيّ           

                                                               
عـند تنفيذ الإجراء المتعلق بانفاذ اتفاقات التسوية، يجوز للدولة الطرف أن تنظر في امكان جعل هذا الإجراء                   )5(

 .الزاميا
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ففي الصين، على سبيل المثال، حيث يجوز أن تتولى التوفيق هيئة تحكيمية                                        . اتفاق الطرفين      
إذا أدى التوفيق إلى اتفاق تسوية، تصدر هيئة التحكيم بيان توفيق                                      "ينص التشريع على أنه             

ويجب أن يكون بيان التسوية المكتوب                          . قا لاتفاق التسوية         مكتوبا أو تصدر قرار تحكيم وف               
قانون التحكيم         ." (وقرار التحكيم المكتوب متساويين في الصحة القانونية والمفعول القانوني                                

وفي بعض الولايات القضائية أيضا، يعتمد وضع                         ). ٥١في جمهورية الصين الشعبية، المادة               
لى ما إذا كان التوفيق قد جرى ضمن نظام المحاكم                          الاتفاق الذي يُتوصل إليه عقب التوفيق ع                 

وعلى     . وما إذا كانت الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالمنازعة قيد التنفيذ أم لم يكن ذلك                                               
سبيل المثال، بمقتضى التشريع الأسترالي، فإن الاتفاقات التي يُتوصل إليها خلال توفيق يجري                                                     

في   . ى المحكمة ما لم تكن الإجراءات قيد التنفيذ                   خارج إطار المحكمة لا يمكن تسجيلها لد                   
حين أن المحكمة، في إجراءات التوفيق في إطار المحاكم، يجوز لها أن تصدر أوامر وفقا لاتفاق                                                     

 .التسوية، ويكون لتلك الأوامر قوة قانونية وتكون واجبة التنفيذ من حيث هي كذلك                                              

ستعجلة اذا كان الطرفان ومحاميوهما                  ينص بعض النظم القانونية على الانفاذ بصورة م                      -٨٠
قد وقّعوا على اتفاق التسوية، وتضمن الاتفاق تسوية مؤداها أن الطرفين يمكن أن يلتمسا                                                          

كما ان التسويات يمكن أن تكون خاضعة للانفاذ المستعجل اذا                               . انفاذا عاجلا للاتفاق          
سميا من جانب         جرى، مثلا، توثيق اتفاق التسوية من جانب كاتب عدل أو أعطي شكلا ر                                      

ففي برمودا، على سبيل المثال، ينص قانون                        . قاض أو اشترك في التوقيع عليه محامو الطرفين                      
إذا توصل الطرفان في اتفاق تحكيم ينص على تعيين موفّق، إلى اتفاق على                                          "تشريعي على أنه          

 أن     فإن اتفاق التسوية يجب              ... تسوية خلافاتهما ووقّعا على اتفاق يتضمن شروط التسوية                                  
يُعامل، فيما يتعلق بأغراض إنفاذه، كقرار بشأن اتفاق تحكيم، ويجوز، بإذن من المحكمة أو                                                        
من قاض في هذا الخصوص، أن يتم إنفاذه بالطريقة نفسها التي يُنفذ بها حكم أو قرار صادر                                                           
في هذا الشأن؛ وفي حال إعطاء إذن على هذا النحو، يجوز إصدار حكم بشأن شروط                                                        

وكذلك في الهند، يُعتبر اتفاق تسوية وقّع عليه                           ). ١٩٨٦ودا، قانون التحكيم           برم  " (الاتفاق   
الطرفان نهائيا وملزما للطرفين والأشخاص الذين لديهم مطالبات تبعا لهم على التوالي                                               

الهند، القانون التشريعي الخاص بالتحكيم                    " (يكون له نفس وضع ومفعول قرار التحكيم               " و
ولكن في بعض الولايات القضائية                  ).  على التوالي     ٧٤ و  ٧٣، المادتان       ١٩٩٦والتوفيق،    

الأخرى، لا يُطبق وجوب إنفاذ اتفاق تسوية جرى التوصل إليه أثناء عملية توفيق، إلا إذا تم                                                                  
الإقليم الإداري الخاص          (ففي هونغ كونغ       . التوصل إلى اتفاق التسوية كجزء من عملية تحكيم                    

 جيم من القانون التشريعي بشأن                  ٢ثال، ينص الباب           ، على سبيل الم      )لجمهورية الصين الشعبية         
حين تتم إجراءات التوفيق بنجاح ويصدر عن الطرفين اتفاق تسوية                                          "التحكيم على أنه          

، يجوز إنفاذ ذلك الاتفاق من                 )سواء أكان ذلك قبل إجراءات التحكيم أم أثناءها                         (مكتوب    
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أن يكون اتفاق التسوية قد صدر                   جانب المحكمة الابتدائية كما لو أنه قرار تحكيم، شريطة                             
 من    ١٠، القاعدة رقم        ٧٣وهذا الحكم يؤيده الأمر رقم                ". عن الطرفين في اتفاق تحكيم               

قواعد المحكمة العليا التي تطبق الإجراء الخاص بإنفاذ قرارات التحكيم، على إنفاذ اتفاقات                                                      
كم بشأن شروط           التسوية وذلك لكي يتسنى تقديم طلب عاجل إلى المحكمة ويتسنى إصدار ح                                        

 .الاتفاق   

هذا، ويهدف نص المادة إلى تجسيد القاسم المشترك الأصغر بين مختلف النظم                                   -٨١
ومع أن الفريق العامل يسلّم بأن النص يشوبه الالتباس، لأنه قد يُقرأ بلغات مختلفة                                           . القانونية  

 وإما على أنه         وفي إطار نظم قانونية مختلفة إما على أنه ينشئ درجة عالية من وجوب الإنفاذ                                            
يشير فحسب إلى الحقيقة البديهية في أن اتفاق التسوية يمكن جعله واجب الإنفاذ من خلال                                                 
إجراءات مناسبة، فإن الدول مدعوة إلى تقديم تعليقات رسمية على مشروع النص؛ وقد                                                    

. عقدت الأمانة مشاورات غير رسمية بخصوص الجدوى العملية في تحسين صياغة النص                                             
من المتوقع أن تقتضي الضرورة قدرا من التعديل في إعادة صياغة                                          : الأمانة  ملحوظة من        [

 ] نتيجة للمناقشة إبان الدورة الخامسة والثلاثين للجنة                         ٨١ إلى   ٧٧مشروع الفقرات من          
  

 الإحالات إلى وثائق الأونسيترال                 
 
  A/CN.9/506     ١٣٩-١٣٣ و ٤٩-٣٤ و ٤٨-٣٨، الفقرات 
  A/CN.9/487     ١٥٩-١٥٣، الفقرات 
   A/CN.9.WG.II/WP.110     ١١٢-١٠٥، الفقرات 
   A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1    ٩، الفقرة 
  A/CN.9/485  ١٥٩، الفقرة 
  A/CN.9/468     ٤٠-٣٨، الفقرات 
   A/CN.9.WG.II/WP.108      ٤٢-٣٤ و ١٦، الفقرات 
  A/CN.9/460     ١٨-١٦، الفقرات 

 
 ـــــــــ

 


